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 وعرفانشكر 

 

التي أحســـنت ومدت العـــون والمـساعــدة لمـن هم بــحاجـة  -أيــاً كـــــــــــانت-إن تلك الأيــادي      
إليـها يجــب شكرهـم وتقـديرهم، فــهم أهــل لــذلك، وإن العبـــــــارات تتـزاحم لتنـظم عقــد الشـكر 

هــذا  علـيّ بـإرشــــاد أو تـوجيه أو نصـــح لإنــجاز والثـــناء، فـإني أتقــدم بالشــكر لــكل من له فــضل
البــحث المــتواضـــع، وعلــــى رأسهــم الدكتــــور مــحمـــد البـــشير، الـــــذي كـــــــان مشـــرفا وموجـــها 

كتبــــــــة ة، ولإدارة ملـــي، كــمـــــــا أتوجـــه بالشـكر للقـــائمين عــلى مكتــبة كلية العلــــــوم الشرعيــ
جـامــــــــــع عبـد الله بن إبـاض بالقرم، فلـهم الفضــل فـي مــدي بمــا أحتـاجه من كــتب أرجــع إليــها 

ــــــه المـحسنيـــن خيــــــرا.لإنجــــــاز بحثـــي، وجزى اللــــــ
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 بـسـم الـلـه الـرحـمـن الـرحـيـم
 

 مــقــدمـــة
 

الحـمـد لله رب الـعـالـمـيـن، والـصـلاة والـسـلام عـلـى أشـرف الأنـبـيـاء والمـرسـلـيـن سـيـدنـا      
 محـمـدٍ، وعـلـى آلــه وصـحـبـه أجـمـعـيـن، أمّــــا بـعـد:

 
فإنّ علم القواعد الفقهية من العلوم ذات الشأن في الفقه الإسلامي، التي لابد للفقيه      

 والقاضي والحاكم أن يتضلع فيها؛ فباستيعابها والإحاطة بها يسهل للمفتي والقاضيوالمفتي 
الوصول إلى حكم كل حادثة، فهذه القواعد كلّياتٌ تضبط فروع الأحكام، فليس في مقدور 

 أحدٍ أن يحيط بكلِّّ فروع الأحكام من العصور السابقة إلى هذه اللحظة.
قاعدة العادة محكمة التي أفـردتُ الـحـديـث لـها فـي هذا  ومن هذه القواعد الفقهية الكلية     

البحث، فهذه القاعدة تـُـمثِّّــل ملمَحًا من مـلامـح يـسـر الـشـريـعـة الإسلامـية، ومراعاتها لمصلحة 
الفرد والمجتمع، وهي نموذج من نماذج رفع الحرج عن الأمّة الإسلامية، فـهـي تـُعبِّّـر عن التفات 

سلامية إلى كلِّّ عادة حسنة تسود المجتمع، وجعــلِّ تلك العادة حاكمًة في حال الشريعة الإ
 غياب النصّ.
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 أهـميـة الموضوع:
اندراج البحث تحت علم القواعد الفقهية، الذي له أهميته الكبيرة لطالب العلم الشرعيّ،  _

 فباستيعابه يضبط فروع الأحكام العملية الكثيرة.
 
كبير بالواقع الذي نعيشه، فكثيراً ما تكون العادات في المجتمع لها شأنها للبحث اتصال  _ 

 ومكانها في الفقه الإسلامي.
 
 الاطلاع على كتب الإباضية التي عنيت بالحديث عن علم القواعد الفقهية. _
 

ث من كتب الإباضية في بح _التي اندرجت تحت قاعدة العادة محكمة _ جمع التطبيقات  _
 عدة.خاصّ بالقا
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 الدراسات السابقة:
من خلال اطلاعنا في موضوع البحث وجدنا بحث تخرج بعنوان "قاعدة العادة محكمة      

وتطبيقاتها في فـقـه الـمعـامـلات الـمـاليـة عند الإباضية" للطالب سعيد بن محمد الحسني، أحد 
لـبـحـث، كـثـيـرا، فـتـصـوّرنـا الـخـطـة الـمناسـبة لطلاب كلية العلوم الشرعية، اسـتـفـدنـا مـن بـحـثـه  
 واستفدنا من طريقة تنظيره لقاعدة العادة محكمة.

فهذا البحث بما أنهّ كان مـقـتـصرا على ذكـر تـطبـيـقـات قـاعـدة الـعـادة مـحـكـمـة فـي فـقـه      
الدراسة  ث؛ فقد أضفنا عـلىالمعاملات المالية عند الإباضية؛ وذلك التزاما منه بموضوع البح

 السابقة تطبيقات قاعدة العادة محكمة في فقه العبادات عند الإباضية.

 

 مــنـهـج الـبــحـث:
وقد اتبعنا في البحث عـدة مـنـاهـج، فـانـتـهـجـنا الـمـنـهـج الاســتــدلالـي، وظـهــر ذلك عند      

الأول مـن الـمـبـحـث الـثـاني المندرج تحت الحديث عن أصل قاعدة العادة محكمة في الـمـطلـب 
  عضب الفصل الأول، واتــبــعـــنـا الـمــنـهج الاستقرائي، وذلـك فـي الـفـصل الـثـانـي، فـقـد اسـتــقـرأنــا

كـتـب الإباضية للحصول على تطبيقات قاعدة العادة محكمة، وفي هذا الفصل نفسه يظهر 
 ـرّعـنا الـمسـائـل والـتـطـبـيـقـات عـلـى الـقـاعـدة.المنهج الـتـفـريـعـي، فـقـد فـ
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 خــطــة الـبــحـث:
 

 مــقـدمــة

 مدخل إلى قاعدة "العادة محكمة"الفصل الأول: 

 دلالة مفهوم قاعدة "العادة محكمة" وأهميتهاالمبحث الأول: 

 والعمل بهاقاعدة "العادة محكمة"  المبحث الثاني: أصل

 بــــالـــعـــادة الاحــتــــجــاج شــــروطالمبحث الثالث: 

 مَحكَّمة العادة قاعدة عن المتفرعة المبحث الرابع: القواعد

 

 الإباضية عند محكمة العادة قاعدة الفصل الثاني: تطبيقات

 العبادات فقـه في محكمة العادة قاعدة تطبيقات :الأول المبحث

 محكمة العادة قـاعدة إلـى الـراجـعـة الـبـيـع مسائـل: الثاني المبحث

 مـحكمـة الـعـادة قـاعـدة فـي الإجـارة تطبيقات: الثالث المبحث

 
 الـخـاتــمــة 
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 الـفـصـل الأول

 

 مة"ـك  ـحـادة م  ـعــدة "الــاعـى قـل إلــدخــم

 

 

 وفيه أربـعـة مباحث:

 

 وأهميتها" محكمة العادة" قاعدة مفهوم المبحث الأول: دلالة

 

 بــها والـعـمـل" محكمة العادة" قـاعـدة الثاني: أصــل المبحث

 

 بــالــعــادة الاحــتـجـاج شـــروط المبحث الثالث:

 

 القواعد المتفرعة عن قاعدة العادة مَحك مة المبحث الرابع:
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 تمهيـــــد

في هذا الفصل سوف نتحدث عن حقيقة قاعدة )العادة محكمة(، ثم نبيّن أهمية هذه      
القاعدة في الشريعة الإسلامية، بعدها سنتحدث عن أصلها الشرعيّ والعمل بها عند الفقهاء 
والأصوليين، ثم نتناول الشروط التي يجب توافرها في العادة كي يصح الاحتجاج بها، ثم نختم 

القواعد المتفرعة عن قاعدة العادة محكمة مع شرح يسير لها، وسيكون الفصل  الفصل بذكر
 في أربعة مباحث.

 

 المبحث الأول

 دلالة مفهوم قاعدة "العادة محكمة" وأهميتها

 

 مفهوم القاعدة الفقهية المطلب الأول:

 التعريف الإضافي للقاعدة الفقهية الأول: فرعال

 أولا: القاعدة لغة 

، يقول الله (1)يقعد قعودًا، والقاعدة "الأسّ والأساس الذي يقوم عليه غيرهُ"من قعد      
يدعم هذا و ، (172)سورة القرة/آيةتعالى: }وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا{

: }قد مكر اللذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم المعنى قولهُ تعالى
 (76)سورة النحل/آيةف من فوقهم{السق

إذن يتجلى لنا مفهوم القاعدة بأنها المرتكز والأساس والأصل الذي ينبني عليه غيرهُ      
 .وة كي يستند عليه غيرهُ، وأن هذا الأصل لابد أن يتّسم بالمتانة والقرع عنهويتـفـ

                                                           

 .113أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنير، مكتبة لبنان، بيروت ـ لبنان، ص( الفيومي، 1)



1 
 

 ثانيا: القاعدة اصطلاحا

. وبهذا (4)القاعدة على أنها "قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها" (7)عرّف الجرجاني     
ا "قضية كلية بأنه وعرف نور الدين السالمي القاعدة ،(3)التعريف نفسه عرف الفيومي القاعدة

 ،(1)ريعا"، واستخراجها منها تفموضوعها، وتسمى تلك الجزئيات فروعا منطبقة على جزئيات
القواعد الفقهية على أنها: "حكم أغلبي ينطبق على معظم  تعريف للقاعدة في شرحوورد 

 يتضح لنا من تعريفات الأصوليين للقاعدة بأنها عبارة تتصف بالإيجاز في لفظهاف ،(7)جزئياته"
 .ى استيعاب الفروع المستخرجة منهامع سعة معناها وقدرتها عل

عريفهم للقاعدة هوا في تم اتجإضافة إلى ذلك يظهر من التعريفات السابقة للأصوليين بأنه     
نا ممَّا سبق من ، فرأيدة كليةٌ وأخرى ترى بأنها أغلبية، فهناك طائفة ترى بأن القاعاتجاهين

أحمد الزرقا  بخلافالتعريفات بأن الجرجاني والفيومي ونور الدين السالمي رأوا بأنها كلية 
 .(5)عنده أغلبية القاعدةف

الوا لذين ق، فاوسبب وجود هذين الاتجاهين هو خروج بعض الحالات عن القاعدة الأم     
لبية لا  إذن فالقاعدة أغ ؛يسري على بعض الفروع بأغلبية القاعدة رأوا بأن حكم القاعدة لا

قدح في  ي كلية، أما القائلون بأنها كلية فيرون بأن وجود فروع مستثناة من القاعدة الأم لا
 .(6)أخرى ه الفروع مندرجةً تحت قواعدَ إذ قد تكون هذ ،كليتها

                                                           

هــ ، في تاكو ، درس وتعلم في شيراز ، له  231علي بن محمد بن علي الجرجاني ، فيلسوف ولغوي ، ولد عام ( (7
نظر خير يم. 1314هــ / 116كتب عدة تصل إلى خمسين مؤلفا ، منها: التعريفات ، ومقاليد العلوم ، توفي سنة 

 .2، ص 5م ، ج7115، الطبعة السادسة عشر ،  ر العلم للملايين ، بيروت ـ لبناناالدين الزركلي ،  الأعلام ، د
هـ ـ 1341علي بن محمد الجرجاني، كتاب التعريفات، دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى،  (4)

 .131م، ص7111
 (115.3( ينظر: أحمد بن محمد الفيومي، المصباح المنير، ص

 2، ص 1معجم القواعد الفقهية الإباضية ، ج عة: رضوان السّيد،مراج ينظر: آل هرموش، محمود مصطفى عبود، (5)
.  

 .1، ص 1معجم القواعد الفقهية الإباضية ، ج ،ينظر: آل هرموش، محمود مصطفى عبود (6)
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 : الفقه لغةً ثالثاً

إدراك الشيء والعلم به، تقول ، أو هو "(2)"العلم بالشيء والفهم له"الفقه بالكسر      
رام ، فكل عالم بالحلال والحفقهت الحديث أي: فهمته، ثم اختُصَّ بذلك علم الشريعة

 .(1)"فقيه

 

 اصطلاحًارابعًا: الفقه 

الشرعية  العلم بالأحكام: "بأنها للفقه في معارج الآمال ذكر نور الدين السالمي تعريفً      
.(1)المكتسبُ من أدلتها التفصيلية العملية

                                                           

ه(، القاموس المحيط، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار 112( الفيروز أبادي، محمد بن يعقوب، )ت: (2
 .176ه، بيروت _ لبنان، ص1376_1375ر والتوزيع، الفكر للطباعة والنش

 .176( الفيروز أبادي، القاموس المحيط، ص(1
آخرون، و  تحقيق: الحاج سليمان بن إبراهيم بابزيز ،السالمي، عبد الله بن حميد، معارج الآمال شرح مدارج الكمال( (1

 .157م ، المقدمة ، ص7111مكتبة الإمام السالمي ، ولاية بدية ـ سلطنة عمان ، 
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الأحكامَ ‘ يةالشرع’يظهر لنا من تعريف الإمام السالمي للفقه أنه تعريف جامع مانع، فأخرج بقيد      
أورد الإمام الأحكامَ الشرعية العقدية، و ‘ العملية’العقلية أو الأحكام التي لا تتعلق بالشرع، وأخرج بقيد 

دلة الإجمالية التي يعُنى الأ‘ فصيليةالت’بالتذكير؛ لأنه صفة للعلم، ثم أخرج بقيد ‘ المكتسب’السالمي لفظ 
 بها علمُ أصول الفقه.
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 التعريف اللقبي للقاعدة الفقهية الثاني: فرعال

ان ، نذكر بدايةً تعريف الشيخ سفيلفقهية عند الفقهاء بتعريفات عدةلقد حظيت القاعدة ا     
 .(7)على جزئيات موضوعها""قضية كلية منطبقة  :للقاعدة الفقهية بقوله(1)الراشدي

ستورية "أصول فقهية كلية في نصوص موجزة د :ا تعريف للقاعدة الفقهية حيث قالولمصطفى الزرق     
.(4)تتضمن أحكامًا تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها"

عــام، ـلـقـاعـدة الفـقـهـيـة أنـهـا قـضـيـة وأصـل كـلــيٌّ و إذن يـتـضـح لـنـا مـن خـلال الـتـعـريـفـيـن الـسـابـقـيـن ل     
فـلا نـطـلِّــقُ عـلـى مـسـألـــة خـاصـة بـنـفـسـهـا مـصـطـلـحَ الـقـاعـدة الـفـقـهـيـة، ولابــد أن يـنـدرج تـحــت هــــذا 

 الأصل فروعٌ عديدة تحمل موضوع أصلها وأحكامَــه.

 

 

 

 

                                                           

هـ، نشأ في بلدة القريتين من أعمال إزكي، تتلمذ 1441الله، قاضٍ وفقيه إباضي، ولد سنة  الراشدي، سفيان بن محمد بن عبد (1)
ي خلفان العزري، وتعلم على يديه كثر منهم إبنه الشيخ يحيى والقاضعلى يد الشيخ عامر بن خميس المالكي والشيخ عبد الله بن عامر 

بن مهنا البطاشي، وللشيخ سفيان كتب عديدة منها: كشف الغوامض في فن الرائض وكتاب جواهر القواعد من بحر الفرائد، توفي 
هـ ـ 1371 ة الجيل الواعد ـ مسقط،نظر: السعدي، فهد بن علي، معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية، مكتبي هـ.1422/ صفر / 71

 .115، ص 7م، ج7112
لطنة عمان، س الراشدي، سفيان بن محمد، جواهر القواعد من بحر الفرائد، تحقيق: محمد بن يحيى الراشدي، مكتبة الاستقامة ـ( (7

 .31م، ص7115هـ ـ 1375الطبعة الأولى، 

، 6تصحيح وتعليق: مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم ـ دمشق، ط ،قهيةهـ(، شرح القواعد الف1452الزرقا، أحمد بن محمد، )ت ( (4
 .43م، ص7111هـ ـ 1377
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 العادة محكمة مفهوم: المطلب الثاني

 الأول: التعريف التركيبي لقاعدة "العادة محكمة" فرعال

 

 تعريف العادة لغةً  ولا:أ

، وتعوَّد الشيء وعاده وعاوده مُعاوَدةً وعِّوادا وجمعها عادٌ وعادات ،الديدن يعُاد إليه"العادة هي      
 .(1)"واعتاده واستعاده وأعاده أي صار عادةً له

 .عليه لفظ العادة قُ يصبح ديدنا يصدُ إذن القيام بالشيء مرةً بعد مرة وتكراره حتى      

 

 ثانيا: تعريف العادة اصطلاحا

ه اللغوي يشير إلى ، فرأينا معنا اللغوي والمعنى الشرعي للمصطلحغالبا ما نجد علاقة وثيقةً بين المعنى     
ستمر ما ا" فهوتكرار الشيء والاسمرار عليه ومعاودته مرةًّ بعد أخرى وهو كذلك في معناه الشرعي، 

 .(7)، وعادوا إليه مرة بعد أخرى"الناس عليه على حكم المعقول

لأمور، أخرى على أمر من اوجدنا إذن في التعريف السابق ما يشير إلى الاستمرار والمعاودة مرة بعد      
  حسنه العقول السليمةوقيّد الجرجاني الاستمرار هنا بخضوعه لحكم المعقول أي لابد وأن تست

كوأد   ،ةمن طريق أهوائهم وفطرتهم المنحرف سكلُّ ما استقر في نفوس النا  تستقبحه، فيخرج معنا ولا
 .ادوه من جهة الهوىاعت وكل أمرٍ  ،وشرب الخمور ،البنات فيما مضى في عادة العرب

                                                           

 بيروت -دار صادر ، لسان العرب، (هـ211: ت) الأنصاري، محمد بن مكرم، منظور ابن الدين جمال الفضل، أبو ((1
 .416، ص4، جهـ1313 ،الطبعة الثالثة

 .111( الجرجاني، التعريفات، ص(7
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 مة لغةك  حَ ـثالثا: معنى م  

لتنازع ، أي نرجع عند احكيم هو القضاء والفصل بين الناس، والتاسم مفعول من التحكيممُـحكَّـمة      
.(1)اإلى العادة ونجعلها حَكَمً 

                                                           

 . 215، ص 1ينظر: آل هرموش، محمود مصطفى عبود ، معجم القواعد الفقهية الإباضية ، ج( 1)
هـ ـ 1311الطبعة الخامسة،  ـ لبنان،بيروت  ( البورنو، محمد صدقي، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، مؤسسة الرسالة،7)

 .724م، ص1111
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 رابعا: معنى محكمة في الاصطلاح

، فعند حصول واقعة ما لم يرَ العلماء (7)"المرجع للفصل عند التنازع"أن عادة الناس هي      
 .ة في تلك الحادثة وجعلوها حَكَمالها نصًّا يستندون إليه رجعوا إلى العاد

 

 الثاني: معنى قاعدة "العادة محكمة" فرعال

بُت بها ــأن الشارع جعل لعادة الناس وما استقرت عليه نفوسهم من تصرفات حاكميةً تث     
 .(16)أحكام تصرفاتهم في حال عدم وجود نص يخالف عادتهم

 هذا الأمر ، وفيلعباد إلى ما تعارفوا عليه بينهمفكثيراً ما يرُدُّ الشارع بعض أحكام ا     
آتيةً ه ؛ إذ هي لم تأتِّ قاصمةً لظهر ومرونتها ومواكبتها لحال المكلف الشريعة رُ ـســيتجلى ي

ا ؛ إنما جاءت ملامسةً لحاله وحال مجتمعه وكلِّّ مالمحيطة بهه ئتبأحكام لا تتناسب مع بي
 اعتادوا عليه من طباع سليمة تـُقـرُّها العقول النَّيرة.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .726الفقه الكلية، ص( ينظر: البورنو، محمد صدقي، الوجيز في قواعد (16
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 : أهمية قاعدة العادة محكمةالمطلب الثالث

نها ولا يستغني ع ،اعد المهمة في الشريعة الإسلاميةتعُد قاعدة العادة محكمة من القو      
، وتعُد هذه (12)ضي حسين إليها جميع مذهب الشافعيوهي من القواعد التي ردَّ القا ،الفقهاء

وذج من هي نمو ، القاعدة أثراً واضحًا على يسر الشريعة ومراعاتها لحال المجتمع ومصلحته
 .يطُاق يعُقل وبما لا نماذج رفع الحرج في الشريعة وعدم التكليف بما لا

اية بالغة في إيضاح معنى القاعدة، وفي تبيين ية عنت أغلب الكتب الفقهولوقد أ     
د لكل فقيه ولأهميتها لاب، ة تحتها، وذكر التطبيقات عليها، وسرد الجزئيات المندرجأحكامها

ومفتٍ أن يتعرّف على عادات الناس وأعرافهم قبل إفتائه عن مسألته كما قال الأغلالي في 
 ذلك:

 مـعـه وجـودًا عـدمًـا مـثـل البدور    وكل ما يبُنى على العرف يدور         

 ، بل منه تـُبفيما جرى عرف بهفاحذر جمودَكَ على ما في الكتب            

 وائـد لـها فـجـامــعــوكـل مـا في الـشرع فـهـو تـابـع                إلـى الــعـ

 (11)فـمـا اقـتـضـتـه عـادة تـجـددت                  تـعـيـن الـحـكـم بـه إذا بـدت

 

 

 

                                                           

الطبعة ، دمشق –دار الفكر الأربعة،  المذاهب في وتطبيقاتها الفقهية مصطفى، القواعد ينظر: الزحيلي، محمد (12)
 . 43، ص1، جم7116 - هـ1372الأولى، 

 الجيدي ، عمر بن عبد الكريم ، العرف والعمل في المذهب المالكي ومفهومهما لدى علماء المغرب ، (7)
 .136مطبعة فضالة ـ المحمدية )المغرب( ، ص     
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ة ادـعـلان الـطـبـبـ، فاـدمً ـودًا وعـا وجـهـعـدور مـادات تـعـالى ـلـة عـبـرتـتـمـام الـكـفالأح     
د ـمُ ـجـأن لا يَ  ة ــقـابـسـال اتـيـرتـ الأبــا ذكـمـي ـ كـتـفـمـى الـلـ، وعىـيلُغَ  وأحكمُ ـب الـحـسـنـي
ي ـتـفـتـسـمـري الــجـأن يُ ، و يـتـفـتـسـمـادات الــعرف ــعـه أن يـيـلـل عــب بـتـكـي الـر فـذكُ ى ماـلـع
 .(11)دهـلــرف بــى عـلــع

ذا ـهكن ــل، و دةــاعـقـذه الـهـذة بـة آخـيـهـقـفـب الــذاهـمـر الـثـأك أنّ وم ـلـعـو مــا هـمـوم      
ا، ـهـب ذــا والأخـهـالا لـمــر إعـثـم الأكــهة ـيـكـالـمـأن الــر بــذكــي ُـ، فبـذاهـمـن الـيــيّ بـسبـذ نــالأخ

 دَّ ــن عـاك مَ ـنـهأن ـذكر بـا يُ ـمـك،  رىـب الأخـذاهـمـم الــ، ثكــد ذلـعـية بـفـنـحـم الـهـيـلـم يـث
دة ــاعـقـالـوا بـصـصـه، وخـيـلــام عـكـالأح اءـنـ، وبهـيـوع إلــرجـال بـجـلًا يــلًا وأصـيــدةَ دلــاعـقـال
، اذةـشـة والـفـيـعـضـوال الـالأق اـهـم رجّحوا بـهـا أنـمـ، كهاـقـلـطـيّدوا مـوص، وقـصــوم نــمـع

ون ـكـ، وت اسـنـن الـيـة بــلـاصـحـات الـلافـخـلّ الـوص ، وحـصـنـر الـيـسـفـي تـا فـهـيـلـدوا عـمـتـواع
 اـودُهــوجا و ــورهُـضــح ـاهـدة لـاعـقــذه الــع هـبـالطـ، وبطـرع ضابـشـي الـه فـس لـيـا لـطاً لِّمـابـض

 .(71)اسـنـن الــيـوى بـتـفـاء والـضــقـال الـجـي مــا فـمــيَّ ــلاس

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .77ص ، محكمة العادة قاعدة ، الوهاب عبد بن يعقوب ، الباحسين: ( ينظر(11
 . 77الباحسين ، يعقوب بن عبد الوهاب ، قاعدة العادة محكمة ، ص( ينظر: (71
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 المبحث الثاني 

 والعمل بهاقاعدة " العادة محكمة "  أصل

 

 : أدلة القاعدةولالمطلب الأ

مما هو معلوم بأن الاحـتـجـاج بالـقاعدة الـفـقـهـيـة الـكـلـيـة حـصـل حـولــه الـخـلاف، فـهـنـاك      
الـقـائــلـون بالاحتجاج، والقائلون بعدم الاحتجاج بها، فسنسير في هذا البحث على أساس 

 أدلــة المـحـتـجـيـن وهـي كـالآتـي:الاحتجاج بها، وذلك في حال عدم وجود النــصّ، وسـنـسـرد 

 

 دلة من القرآنالفرع الأول: الأ

الأعراف، )ـ استدل البعض بظاهر قوله تعالى: }خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين{1

، فيقول القرافي في أمر الاختلاف الحاصل بين الزوجين في متاع البيت : "لنا قوله تعالى (111
رف{ فكل ما شهدت به العادة قضي به لظاهر هذه الآية ، إلا أن }خذ العفو وأمر بالع

، ووجه الاستدلال بالآية أن الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم (71)يكون هناك بينة"
 .(77)أن يأمر بالعرف، فهذا الأمر دليل على اعتباره؛ إذ لو لم يكن معتبََا لما كان للأمر معنى

ـ ومن الآيات التي احتجّوا بها قولهُ تعالى: }وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا 7
  .(744)البقرة، تكلَّف نفس إلا وُسـعها{

                                                           

 . 131، ص 4، الفروق ، عالم الكتب ، ج هـ(613)ت: القرافي ، أحمد بن إدريس ،( 1)
ولكن حصل نقاش لهذا الاستدلال وذلك بعدم التسليم بأن المقصود من العرف في الآية العرفُ الذي اصطلح  (7)

عليه الفقهاء والأصوليون، إذ فسّره بعض العلماء بأنه كل ما أمرك الله به وعرفته بالوحي ، وفسّره آخرون بأنه المعروف 
ان ، وقيل بأنه أمر جزئي كلا إله إلا الله ، وأن تعفو عمّن ظلمك وتصل من قطعك ، وقيل إنه كل خصلة من الإحس

ينظر:  .حسنة ترتضيها العقول، وتطمئن لها النفوس، فلم يحصل التسليم لمعنى العرف الذي يراه المستدلون بالآية
 .171الباحسين، قاعدة العادة محكمة، ص
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ر بما تعارفه الناس، يقول       والاستدلال بالآية على أن لفظ المعروف الوارد فيها فُسِّّ
 الجصّاص:

إذا  أكثر من المعتاد المتعارف لمثلها لم تعُطَ، وكذلك"فإذا اشتطّت المرأة وطلبت من النفقة  
لَّ ذلك وأجبَ على نفقة  قصّر الزوج عن مقدار نفقة مثلها في العرف والعادة لم يـَحِّ

 .(74)مثلها"

 

ـ واحتجوا أيضا بقوله تعالى: }لينفقـ ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه 4
 .(2)الطلاق،الله لا يكلف الله نفسًا إلا ما آتاها{

 ووجه الاستدلال في الآية أنَّه على الزوج أن ينفق على زوجته وولده بحسب ما تقتضيه     
 لينفق الزوجُ " العادة من حاجتهما، وأن يكون إنفاقه على قدر حاله، يقول القرطبي في الآية:

 ،ا عليهعً سَّ و ع عليهما إذا كان مُ وسِّّ على زوجته وعلى ولده الصغير على قدر وسعه حتى يُ 
عليه ق ة من المنفَ ق والحاجر النفقة بحسب الحالة من المنفِّ قدَّ فتُ  ،ومن كان فقيرا فعلى قدر ذلك

 .(73)"بالاجتهاد على مجرى حياة العادة

 

 

 

                                                           

هـ( ، أحكام القرآن ، تحقيق: محمد صادق القمحاوي ، دار إحياء التراث 421ي ،)( الجصاص ، أحمد بن عل1)
 . 116، ص 7هــ ، ج1315العربي ، بيروت ـ لبنان ، 

 ،تحقيق: أحمد البَدوني وإبراهيم أطفيش، الجامع لأحكام القرآن ،  هـ(621، )ت:محمد بن أحمدالقرطبي ،  (73)
 .121، ص 11، ج م 1163 -هـ 1413الثانية ،  الطبعة،  القاهرة –دار الكتب المصرية 
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قوله تعالى في كفارة اليمين: }فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون  ـ3
 .(11)المائدة،أهليكم أو كسوتهم{

ووجه الاستدلال في الآية أنّ الله تعالى بيّن أنَّ الإطعام في هذه الكفارة بحسب الوسط      
عند الناس، وبالطبع يتبيّن هذا الوسط من خلال معرفة عادة الناس وواقعهم، فــيقول ابن 

 العــربي في هذا الشأن:

يل أصولي عادة، وهي دلقد بينا أنه ليس له تقدير شرعي، وإنما أحاله الله سبحانه على الو "
 في الكفارةو بنى الله عليه الأحكام، وربط به الحلال والحرام؛ وقد أحاله الله على العادة فيه 

"(75). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 لبنان -، بيروت  دار الكتب العلمية ( ، أحكام القرآن ، هـ534)ت:،محمد بن عبد الله ابن العربي ،  (75)
 . 711، ص 3، ج م 7114 -هـ  1373،  الثالثة الطبعة
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 الفرع الثاني: الأدلة من السنة 

ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله »ـ ما يذُكر أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: 1
يراه الناس في عاداتهم حسنًا، وتستحسنه عقولهم فهو حق في واقعهم، ، "فالذي (76)«حسن

 وعرف المسلمينيقول الكاساني: "، (72)وحسَنٌ عند الله، وبما أنه حسن عند الله فهو حجة"
د الله ون حسنا فهو عنؤمنما رآه الم» :وعادتهم حجة مطلقة قال النبي: عليه الصلاة والسلام

 .(71)"«حسن

ولكن هذا الاستدلال ضعيف؛ لأنه قد ذكََر غيُر واحد من العلماء أنّ الحديث موقوف       
 .(71)على ابن مسعود، ودلالته أقرب في إشارته إلى حجية الإجماع، لا حجية العادة

 

ـ ما جاء عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إنّ أبا 7
سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه، وهو لا يعلم، 

 .(41)«خذي ما يكفيكِّ وولدك بالمعروف»فقال: 

بة أنَّ مِّن بيّن لهند بنت عتووجه الاستدلال بالحديث أنّ النبي صلى الله عليه وسلم      
حقِّّها أخذَ النفقة، ولكن أن يكون مقدار النفقة حسب عادتهم وما تعارفوا عليه أنه كافٍ 

 لحاجة الزوجة.

                                                           

 .731، حديث رقم  11صموطأ مالك ، باب: قيام شهر رمضان وما فيه من الفضل ، المكتبة العلمية ،  (76)
 ،)بتصرف(. 174الباحسين ، يعقوب بن عبد الوهاب ، قاعدة العادة محكمة ، ص ((72
الكتب دار ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،  هـ(512)ت:،  أبو بكر بن مسعود بن أحمدالكاساني ،  ((71

 العلمية
 . 774، ص 5، ج م1116 -هـ 1316،  الطبعة الثانية

 .753( ينظر: عبد الكريم زيدان ، الوجيز في أصول الفقه ، ص71)
 الله صلى الله رسول أمور من المختصر الصحيح المسند الجعفي، الجامع إسماعيل بن أبو عبدالله البخاري، محمد (41)
 الأولى، ةالنجاة، الطبع طوق دار الناصر، ناصر بن زهير البخاري"، تحقيق: محمد "صحيح وأيامه وسننه وسلم عليه

 (.5463، رقم الحديث )65، ص2هـ، ج1377



77 
 

وكسوتهن  فلهنّ رزقهن»ـ قول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بشأن الزوجات: 4
 .(41)«بالمعروف

ووجه الاستدلال هنا كوجه الاستدلال في واقعة هند في الدليل السابق، وهو أنّ النبي      
 صلى الله عليه وسلّم بيّن أنّ مقدار النفقة راجع إلى عادات الناس وأعرافهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 421، ص 3ابن هشام ، أبو محمد عبد الملك ، السيرة النبوية ، دار الكتاب العربي ، بيروت ــ لبنان ، ج(41) 
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 الفرع الثالث: الأدلة من المعقول

ـ راعى الشارع ما كان عند العرب من عادات وأعراف صالحة سائدة عندهم ولم يـُلغِّها،  1
كالمضاربة والبيوع والإجارات وغيرها، وفي هذا الأمر إقرار لمبدأ اعتبار العادة في التشريع؛ 

دوه؛ وّ "غير أنه لم يقرّها لمجرد كونها عاداتٍ عَمِّل الناس بها من زمن بعيد، وإلا لأقرّ كلَّ ما تع
 .(47)إنما أقرهّ لمصلحة راجحة لا غنى للناس عنها"

 

ـ العادة في حقيقتها راجعة إلى دليل من أدلة الشرع المعتبَة، كالإجماع والمصلحة المرسلة 7
 .(44)والذرائع

 

ـ احتجاج الفقهاء بالعادة في مختلف العصور، واعتدادهم بها دليلٌ على صحة الاحتجاج 4
بها؛ وذلك لأن عملهم بها يـَنـزِّل منزلة الإجماع السكوتي، فضلًا عن تصريح بعضهم بها، 

 .(43)وسكوت الآخرين عنها

 

فمن المشقة ، (45)ـ أخذ الفقهاء بالعادة لا يخرج عن إعمالهم لأصل التيسير ورفع الحرج3
 البالغة عدم النظر إلى عادات الناس، وعدم الاعتداد بها.

 

 

                                                           

 ، )بتصرف(. 412، ص1محمد مصطفى شلبي ، أصول الفقه الإسلامي ، ج ((47
 .755ينظر: عبد الكريم زيدان ، الوجيز في أصول الفقه ، ص ((44

 .755ينظر: عبد الكريم زيدان ، الوجيز في أصول الفقه ، ص (43)
 . 731ينظر: محمد أبو زهرة ، أصول الفقه ، ص (45)
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 : العمل بالعادة عند الفقهاء والأصوليينثانيالمطلب ال

 : موقف المسلمين من العادةالأول الفرع

ارض مع النص ولا يتعل موقف الصحابة تجاهَ العادة بتحكيمها فيما لا يصادم ـثَّ ـمـتَ      
الرومان لاد ب، كفتح مصر وفارس و ا فتح المسلمون الفتوحات العظيمةفعندم، روحه ومبادئه

نها الصالح حياتهم فأقرُّوا ممظهرا من مظاهر عندهم تمثل  وتقاليدَ  البَبر واجهوا عاداتٍ بلاد و 
وطرحوا ما سواها، كما أقرها الرسول صلى الله عليه وسلم فأصبحت جزءًا من عاداتهم 

 .السنة النبويةلامية المبنية على الإس

ا مكون عادات لم يعرفوها من قبل،  وفي عصر الفتوحات والعصور الّلاحقة وجد المسلم     
وسلم كان بين الصحابة  الرسول صلى الله عليه ، وبما أنّ ظهرت عندهم عادات جديدة

، لإسلاميةقاصد النبيلة للشريعة اتنظّمت هذه العادات بهدي الرسول والكتاب والم والتابعين
من هذه العادات التي أخذ بها الصحابة من البلاد المفتوحة عادة تدوين الدواوين التي ف

 .واستمرّ عليهاأخذها عمر بن الخطاب رضي الله عنه من                 بلاد فارس 

لوا بالعادة وحكّموها لاسيَّ ، فيختلف موقف التابعين عمّن قبلهم ولا      ا وقد وجدوا مقد عمِّ
؛ لذلك كان لكراما يتمثل في الاهتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابةلهم سندًا 

 الإسلامية في عهدهم أكثر ، فقد توسعت البلادم بالقاعدة أوسعَ من أخذ الصحابةأخذه
 ، وبالطبع مع هذا التوسع لابد من العثور على عادات أخرى لم يجدوها من قبل.من قبل

مُهمة ـذه ال، وفي هالتابعين إليها للإفتاء والقضاء لابد من ذهاب كان  ومع فتح البلدان     
عادة  لإعطاء كلِّّ  هم الفقهيةَ ــبها فقد أعملوا ملكاتِّ  ،وهم جاهلون متباينةً  واجهوا عاداتٍ 

 .(46)سواها ها في الشريعة، فأقرّوا الصالح منها وتركوا ماحكمَ 

                                                           

 .23ريم ، العرف والعمل ، ص( ينظر: الجيدي ، عمر بن عبد الك(46
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فذهب " ،القاعدة والتنظير لها الرجوع إلىذاهب الإسلامية من بعدهم في واختلفت الم     
ء من ن العادة معارضة لشي، ولم تكلعادة إن لم يوجد في المسألة نصّ الإباضية إلى العمل با

 .(42)"، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما بعُث أقرّ الخصال الحميدة والأفعال الجميلةالشريعة

الكثير من  ، وقاموا بتخريجللقاعدة والاستناد إليهاإعمالًا ونجد المالكية والحنفية الأكثر "     
 .(41)"الأحكام الشرعية عليها

 ةً باعه وخاصّ تبعض أ أما الإمام الشافعي فلم يقل بتحكيم العادة صراحةً إلا أنَّ      
قول في ،هم ويبنون الأحكام الشرعية عليهامنهم نجدهم يعُمِّلون القاعدة في فتوا المتأخرينَ 

 العرف، في اعتبار العادة والعرف رجع إليه في : "اعلم أنّ هـ(111عيّ )ت:السيوطيّ الشاف
 .(41)مسائل لا تعد كثرة"

 امَّ ـام مذهبه الجديد على عرف مصر لكما أسس الإمام الشافعي الكثير من أحك"     
، وترك كثيراً من أحكام مذهبه القديم الذي كان غالبُ عرفه عرفَ العراق أو عرف نزلها

 .(31)"الحجاز

لمتأخرين ا لا أنّ إتحكيم العادة عند إمام مذهبهم، وكذا شأن الحنابلة لم يشتهر القول ب"     
كابن تيمية وابن القيم نجدهم يأخذون بها ويعُملونها في فتواهم ويبنون الأحكام   ،من أتباعه

 .(31)"الشرعية عليها

 

                                                           

 ، )بتصرف(.774صالأغبَي ، إسماعيل بن صالح ، المدخل إلى الفقه الإباضي ، ( (42
 ، )بتصرف(.156صـم، 7111دار السلام للطباعة والنشر، ( محمد بن إبراهيم ، الاجتهاد والعرف ، (41
بعة الثالثة الكتب الثقافية ، بيروت ـ لبنان ، الط( السيوطي ، عبد الرحمن بن أبي بكر ، الأشباه والنظائر ، مؤسسة (41

 .111م ، ص1111هـ ـ 1311، 
م ، 7113هـ ـ 1375( فاضل عبد الرحمن ، أصول الفقه ، دار المسيرة ، عمّان ـ الأردن ، الطبعة الرابعة ، (31
 ، )بتصرف(.126ص

 ، )بتصرف(. 151محمد بن إبراهيم ، الاجتهاد والعرف ، ص(31)
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دًا ـيـكأـا تـهـونـى كـلـد عـيز ـت ا لاـهـى أنـلـعدة ـاعـقـى الـم إلـرهـظـنـف الإمامية ةـعـيـالش"ا ـأمّ      
 .(37)"ها من أدلة الإجماعـأو أن ،لـقـعـكم الـحـل

التي ــــــ اعدة تحت القــــــ ومن اهتمام الفقهاء بالقاعدة قيامُهم بتفريع القواعد والجزئيات      
 ، ومن هذه القواعد:ون أسسا وضوابط لكثير من الأحكامتك

 .تترك بدلالة العادةـ الحقيقة 1

 .استعمال الناس حجة يجب العمل بهاـ 7

 .ـ المعروف عرفاً كالمشروط شرطا4

 .ـ التعيين بالعرف كالتعيين بالنص3

 .(34)ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمانـ لا 5

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

مد تقي، الأصول العامة للفقه المقارن، تحقيق: وفي الشناوة، مركز الدراسات العلمية، الطبعة الأولى، الحكيم، مح( (37
 . 25، ص7م، ج1111ه _ 1341إيران _ طهران، 

 .135( الزرقا ، مصطفى ، المدخل الفقهي العام ، ص(34
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 الفرع الثاني: استقلال قاعدة "العادة محكمة" بالتشريع

ل ا دليمنهم من رأى أنهّ  ،والأصوليين في هذه المسألةفقهاء بين ال خلافٌ حصل      
 .لآخر يرى أنها ليست دليلا مستقلا؛ إنما هي من المصالح المرسلة، والبعض امستقل

ن المالكية وأغلبهم مــــــ ذين يعدُّون القاعدة دليلًا مستقلا وأصلا من أصول الاستنباط فال     
 .(33)حال عدم وجود نصّ من كتاب أو سنة يقُرّون بأنها دليل في ــــــوالحنفية 

 يقوالعادة عند التحق": ف حيث يقوليعدُّها دليلا مستقلا عبد الوهاب خلّا  وممن لا     
تراعى في  ، وهي كمالغالب من مراعاة المصلحة المرسلة، وهي في اليست دليلا شرعيا مستقلا

 الدكتور عبد الكريم زيدان أيضا لا ، كما أنّ (35)"حكام تراعى في تفسير النصوصتشريع الأ
 ،وهي في الحقيقة ليست بدليل مستقل": لا مستقلا، حيث يقول عن القاعدةيعدها دلي

 .(36)"ولكنها ترجع إلى أدلة الشرع المعتبَة

ونرى في هذا البحث أن قاعدة العادة محكمة دليل له أثره وقوته فـي مـعـرفــة حـكـم      
 ي حـال عــدم وجـود الـنـصّ.الـمـسـألــة وذلــك فـ

 

 

 

 

                                                           

م ، 7116هـ ـ  1372صر ، الطبعة الأولىأبو زهرة ، محمد ، أصول الفقه ، دار الفكر العربي ، القاهرة ـ مينظر: ( 1)
 . 732ص

م، 7114هـ ـ 1374( عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه، دار الحديث، القاهرة ـ مصر، الطبعة السابعة، 7)
 .(بتصرف)، 111ص

م، 1111هـ ـ 1311( عبد الكريم زيدان، الوجيز في أصول الفقه، مؤسسة الرسالة، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثالثة ،4)
 .(بتصرف)، 753ص
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  لثالمبحث الثا

 شروط الاحتجاج بالعادة

 

ذكرنا في المبحث السابق صحة رجوع الفقهاء إلى قاعدة العادة محكمة؛ كي يصحّ      
 الرجوع إليها هناك شروط لابد من توافرها وحصولها في العادة، وهي كالآتي:

 

 شرعيا نصًّا العادة   تعارض المطلب الأول: ألّا 

أي أنَّ العادة إن كانت تحِّلّ حرامًا، أو تُحرِّم حلالا، أو تناقض مقاصد الشريعة ومبادئَها      
لا يعُتـَدُّ بها ولا تُحكَّـم؛ بل لا يجوز العمل بها، وذلك كمثل ما اعتاده الناس من أكلٍ للربا، 

 ة، ولبس الرجالِّ الذهبَ والتبَجّ، ومنكرات الأفراح، وحرمان النساء من الإرث، وأخذ الرشو 
 والحرير.

 ويذُكر أنَّ العادة التي لا تعارض النص الشرعي لها صورتان:     

الأولى: ألّا تعارض الشرع أصلًا، وذلك كتعارف الناس على العادات التجارية، والإجراءات 
 .القضائية، والخطط السياسية، والأنظمة الاجتماعية، وهكذا كل عادة تلائم طبيعة الشرع

الثانية: أن يحصُل بين العادة والنصّ ظاهرُ تعارض، يمكن التوفيق بينهما بوجه من وجوه 
 .(32)التوفيق

 

 

                                                           

 . 71ينظر: الورقي ، سعود بن عبد الله ، العرف وتطبيقاته المعاصرة ، ص 32))



71 
 

 والاطّراد المطلب الثاني: الغلبة

 وذلك بأن لا تتخلّف العادة إلا قليلا، وبالطبع هذا التخلف لا يقدح في العمل بها؛     

لأن العبَة بالغالب الشائع، لا بالقليل النادر، يقول ابن نجيم: "إنما تعتبَ العادة إذا اطردت  
 .(31)أو غلبت"

ويراد باطراد العادة أن يكون العمل بها جارياً في جميع الحوادث، فإذا جرت العادة        
رون على هذا على تقسيم المهر إلى معجّل ومؤجل لا تكون مطردة إلا إذا كان أهلها يجَ 

أمّا المراد بغلبة العادة أن يكون العمل بها في معظم  ،(31)التقسيم في جميع حوادث النكاح
الحوادث، ليس بالضرورة أن تكون جاريةً في جميعها. فنذكر مثالا عامًّا على شرط الغلبة 

 .(51)والاطراد أنـ لو باع شخصٌ لآخر شيئا بدراهمَ وأطلق، ينزل على النقد الغالب عندهم

إذن لا تحكيمَ للعادة إلا إن كان عمل الناس بها حاضرا في كل الوقائع، أو في أغلبها      
على الأقل، أمّا إن حصلت عادة يعرفها بعض الناس ولا يعرفها آخرون، أو يحصل العمل بها 

 نادراً لا يعُتدُّ بهذه العادة.

 

 

 

 

                                                           

 نلبنا -دار الكتب العلمية، بيروت  لنظائر ، هــ( ، الأشباه وا121ابن نجيم ، زين العابدين ابن إبراهيم ،)ت:  (31)
 . 11ص م 1111 -هـ  1311الطبعة الأولى، 

  . 63( ينظر: الباحسين ، يعقوب بن عبد الوهاب ، قاعدة العادة محكمة ، ص(31
م ، 7111هــ ـــ 1341المطيري، أحمد بن رفاع ، العرف في التشريع الجنائي، رسالة ماجستير ،  ( ينظر: العزيزي(51
 .71ص
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 عامّة العادة تكون المطلب الثالث: أن

، (51)أي أن يكون العمل بالعادة في جميع بلاد الإسلام، وهذا الراجح في المذهب الحنفي     

ولكن في الواقع نجدهم يعتدّون بالعادات الخاصّة، ويبنون عليها الكثير من الأحكام، وقد 
إلا بخبز  ثالقاهرة لا يحنَ  ففي الخبز حنث بما يعتاده أهل بلده: لا يأكل حلفلو " :قالوا
، وقد حكّموا (57)"نخ ـبيد إلى خبز الذرة والدُّ وفي زَ  ز،ر ـطبَستان ينصرف إلى خبز الأُ  وفي ،رّ الب ـُ

العادات الخاصة في الاختلاف في متاع البيت، ونصوا على أنه يعُتبَ عرف كل إقليم، وعرف  
 كل عصر.

      
أمّا الشافعية فالذي يظهر من مذهبهم أنهم يأخذون بالعادات الخاصة في المحل الذي      

ير منزلة العرف ل في التأثالعرف الخاص هل ينز  أنّ  : "تلك العاد يقول ابن الصلاح تنتشر فيه
، ويـَذكر السيوطي ضابطا في الأخذ بالعادة (54)"والظاهر تنزيله في أهله بتلك المنزلة؟ العام

ؤثر، كما لو كانت عادة امرأة في تلم  ةمحصور  عادة الخاصةال تنه إن كان"إلخاصة إذ يقول: ا
ادتها، وقيل: تعتبَ ع ،النساء ردت إلى الغالب في الأصح الحيض أقل مما استقر من عادات

كما لو جرت عادة قوم بحفظ زرعهم ليلا ومواشيهم نهارا   تاعتبَ  ةغير محصور  توإن كان
 .(53)"الأصح: نعم ،العكس؟ وجهانفهل ينزل ذلك منزلة العرف العام في 

لكن في الواقع أن العادة السائدة في منطقة معيّنة، أو الشائعة بين طائفة من الناس تعّدُّ      
ت الجارية بين الزراّع والتجار عادة عامّة كما هو حالها عند رجال القانون، كالعادا

 .(55)والصنّاع
 

                                                           

 .65ينظر: الباحسين ، يعقوب بن عبد الوهاب ، قاعدة العادة محكمة ، ص (51)
 . 14ابن نجيم ، زين العابدين ابن إبراهيم ، الأشباه والنظائر ، ص (57)
الطبعة ، دار الكتب العلمية، الأشباه والنظائر، هـ(111: تالرحمن بن أبي بكر، ) عبد، جلال الدين السيوطي (54) 
 .17، ص م1111 -هـ 1311،  الأولى
 ، )بتصرف(.15السيوطي ، الأشباه والنظائر ، ص (53)
 .62ينظر: الباحسين ، يعقوب بن عبد الوهاب ، قاعدة العادة محكمة ، ص (55)
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 التصرّف إنشاء عند قائمةً  العادة تكون المطلب الرابع: أن

أي أن تكون العادة التي نريد أن نحكّمها على التصرفّات موجودةً ومعمولًا بها عند      
إنشاء التصرفات، وهذا لا يحصل إلا إن كانت العادة سابقة للتصرف، ثم تستمرّ حتى 

العرف الذي " :تقارنه، فالعادة تؤثرّ فيما يأتي بعدها، لا فيما قبلها، وفي هذا يقول السيوطي
، ويزيد هذا المعنى المذكورَ تأكيدًا (56)"الألفاظ، إنما هو المقارن السابق دون المتأخر تحمل عليه

ولذا قالوا لا عبَة بالعرف الطارئ فلذا اعتبَ في المعاملات، ولم يعتبَ في " :قولُ ابن نجيم
 .(52)"التعليق فيبقى على عمومه ولا يخصصه العرف

وعلى هذا الشرط يتضح لنا أثره عند القيام بإنشاء التصرفات والالتزامات، فنُحكّم      
العادات التي جرت وقت صدور العبارات على التصرفات والالتزامات، فلا ننظر إلى العادات 

 الحادثة فيما بعد إنشاء التصرفات.
 

 العادة مضمون عكس يفيد عمل أو قول يوجد المطلب الخامس: ألّا 

أي أنّ تحكيم العادة متوقف على عدم حصول أيّ قول أو عمل يشير إلى عكس ما      
تشير إليه العادة، فعند قيام المتعاقدين بإنشاء عقدٍ ما، وعدم ذكر شروط له يخضع العقدُ 

حينها للعادات القائمة عندهم، أمّا إن اشترطوا له شروطاً وكانت تخالف عادتهم خضَعَ العقد 
ادة العرف والع إنّ : "في هذا الأمر حيدر هم ولا عبَةَ لعاداتهم، يقول عليحينها لشروط

 .(51)"يكون حجة إذا لم يكن مخالفا لنص أو شرط لأحد المتعاقدين
فعلى سبيل المثال: اتفق عاقدان في عقد من العقود على أن تكون مصاريف تسجيل      

العقد على البائع، وما اعتاد الناس عليه يقضي بأن تكون مصاريف تسجيل العقد على 
 .(51)المشتري، فلا عبَة هنا بالعادة، وإنما الحكم على ما نصّوا عليه من شروط

                                                           

 . 16، الأشباه والنظائر ، ص السيوطي(56) 
 . 16ابن نجيم ، زين العابدين ابن إبراهيم ، الأشباه والنظائر ، ص(52) 
هـ( ، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ، دار الجيل ، الطبعة: الأولى ، 1454علي حيدر خواجه ، )ت:  (51)

 .32، ص1م، ج1111 -هـ 1311
 . 61، قاعدة العادة محكمة ، ص ينظر: الباحسين، يعقوب بن عبد الوهاب(51) 
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 رابعالمبحث ال

 عن قاعدة العادة مَحك مة القواعد المتفرعة

 

تندرج تحت القاعدة الكلية قواعدُ فرعية تستمد حكمها من القاعدة الأصل، ويتمثل      
دور القواعد الفرعية أنها بمثابة ضوابط لكثير من الأحكام الفرعية، ولكلّ ما يستَجدّ من 

لفرعية قواعد اأحداث ووقائع تتطلب بياناً لحكمها الشرعيّ، وفي هذا المبحث سنذكر ال
 المندرجة تحت قاعدة العادة محكَّـمة، مع شرح يسير لها.

 
 المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً قاعدةالمطلب الأول: 

زاماتهم الناس في معاملاتهم والت تعني قاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا أنَّ ما اعتاده     
فيما بينهم من عادات ليس بحاجة إلى التصريح به، وينزل منزلة الشرط من حيث الإلزام، 
ولكن لابد من توفر شروط التحكيم في تلك العادات، فلو اختل مثلًا شرطُ عدم مخالفة 

ما تلف من  تعيرالعادة لنص من نصوص الشرع لا يعُتدّ بها، كأن يعتاد الناس تضمين المس
 .(61)العين المستعارة من دون تعدٍّ أو تقصير

 
وبالمثال يتضح المقال فالخيوط والأزرار في خياطة الملابس تكون على الخياط؛ لأنّ هذا      

هو المعتادُ والمتعارف عليه، أمّا إن حصل اتفاقٌ يخالف العرف قبل الخياطة فالعبَة لما اتُّفِّـقَ 
 . (61)كأن تكون الأزرار على صاحب الثوب  عليه لا للعرف، وذلك

                                                           

( ينظر: محمد عثمان شبير، القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية ، دار النفائس ، الطبعة الأولى (61
 .751م ، ص7116هــــ ـــ 1376، 

 .757( ينظر: محمد عثمان شبير، القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية ، ص(61
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وفي المشتري إذا اشترى سيارةً من آخر، فإنّ كل توابع السيارة من عدة تصليح      
وعجلات احتياطية تدخل في المبيع ولو لم يحصل اتفاق بين المتعاقدين على ذلك؛ لأنّ هذا 

 .(67)مما اعتاده الناس ولا حاجة للتصريح به
وإن أعار شخص سيارته لآخر إعارة مطلقه، فليس للمستعير أن يحمل على السيارة غير      

 .(64)المعتاد، كأن يحمل على سيارة الركّاب حيواناتٍ أو موادَّ للبناء
 

 استعمال الناس حجة يجب العمل بها الثاني: قاعدةالمطلب 
ع       تعني قاعدة استعمال الناس حجة يجب العمل بها أنّ كلام الناس لا يحمل على ما وضِّ

له في أصل اللغة، وإنما يحمل على ما تعارفه الناس من المعاني المقصودة من ذلك الكلام، فقد 
تقع باللفظ على أصل اللغة أحكام، وعلى استعمال الناس لذلك اللفظ تقع أحكام أخرى، 

 مُ هنا المعنى المقصود عند الناس.فالـمُحكَّ 
فلو تعارف الناس على تعبيرات وألفاظ تؤدي إلى الطلاق وهي في أصل اللغة لا تعني      

ذلك، يقع حينها الطلاق وذلك بناءً على استعمال الناس للفظ، وذلك كقولهم: عليَّ 
 .(63)الطلاق

فسه في ال الناس للألفاظ، والحال نفالآثار والأحكام تترتب على اللفظ بناءً على استعم     
أفعال الناس، فالآثار تترتّب بناءً على استعمالهم، وذلك كأنـ يوكِّــل شخصٌ آخرَ بأن يشتري 

له خبزاً أو لحما أو ثوبا، فعلى الوكيل حينها أن يشتري الخبز أو اللحم الذي اعتاد الناس 
 .(65)أكله، أو الثوب الذي اعتاد الناس لبسه

 
 
 

                                                           

 .751( ينظر: محمد عثمان شبير، القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية ، ص(67
 .757ينظر: محمد عثمان شبير، القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية ، ص ((64

م 7115هــ ــــ 1346عة الثانية ، ينظر: السدلان ، صالح بن غانم ، القواعد الفقهية الكبَى ، دار المأثور ، الطب(63) 
 . 411،ص

 .411ينظر: السدلان ، صالح بن غانم ، القواعد الفقهية الكبَى، ص (65)
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 الكتاب كالخطاب : قاعدةالثالث المطلب
تعني قاعدة الكتاب كالخطاب أنّ العباراتِّ التي يكتبها شخص غائب لآخر تكون بمنزلة      

 المشافهة فيما بين المتعاقدين الحاضرين.
فعلى هذه القاعدة للمتعاقدين اللذين ليسا في مجلس واحد أن يعقدا عقد بيع، أو      

أو حوالة عن طريق الكتابة؛ إذ هي في مقام المشافهة بين إجارة، أو كفالة، أو رهن، 
 .(66)الحاضرين

 
 الإشارة المعهودة من الأخرس كالبيان باللسان المطلب الرابع: قاعدة

تعني قاعدة الإشارة المعهودة من الأخرس كالبيان باللسان أنهّ مَن انعقد لسانه ولا      
ى مراده، فإنّ عمّا يريد بإشارات معينه تدل عل يستطيع التعبير بالكلام، وعادته في التعبير

، فحينها تترتب الآثار بإشارة الأخرس في العقود،  (62)إشاراتِّه تنزل منزلة النطق باللسان
 كالنكاح، والطلاق، والبيع، والهبة، والرهن، والوصية وغيرها.

 امَ معتبَة وقائمة مقالإشارة من الأخرس : "إذ يقول ولابن نجيم كلامٌ يؤكد هذا المعنى     
من بيع وإجارة وهبة ورهن ونكاح وطلاق وعتاق وإبراء وإقرار  ،العبارة في كل شيء

 .(61)"وقصاص، إلا في الحدود ولو حد قذف
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .711ينظر: الباحسين، يعقوب بن عبد الوهاب، قاعدة العادة محكمة ص (66)
ـــ السعودية ،  الرياضينظر: الباحسين، يعقوب بن عبد الوهاب ، المفصل في القواعد الفقهية ، دار التدمرية ،  (62)

 الطبعة الرابعة ،
 .331م ، ص7113هــ ـــ 1345   

 .716ابن نجيم ، الأشباه والنظائر ، ص (61)



45 
 

 الممتنع عادةً كالممتنع حقيقةً  المطلب الخامس: قاعدة
لتوضيح المعنى الإجمالي لقاعدة الممتنع عادة كالممتنع حقيقة، نذكر المقصود بالممتنع في      

العادة ثم الممتنع في الحقيقة، فالممتنعُ عادة هو الذي لا يعُهد أنه يقع، وإن كان لوقوعه 
 احتمالٌ عقليٌّ بعيد، كأن يدّعي شخص معروف بأنه فقير معدمٌ أموالًا كثيرة على آخر لا
يعُرف أنه حصل عليها بإرثٍ أو نحوه، أما الممتنع حقيقة هو المستحيل أو الذي لا يمكن 

 .(61)عقلًا أن يقع، وذلك كمن يدعي أن شخصًا يكون أباه أو ابنـَه وهو يساويه في السنّ 
فالمعنى الإجمالي للقاعدة أنّ دعوى الممتنع في العادة لا تُسمع كدعوى الممتنع حقيقةً،      
دعى شخص أنّ الجنين الذي في بطن هذه المرأة باعه داراً بألف دينار، لا تسمع دعواه؛ فلو ا

لأن هذا الأمر مما يستحيل عادة. ولو ادعى شخص على آخر أنه سرق دابـّتـه، والمدّعى عليه 
 .(21)حينـَها في السجن، لا تُسمع دعوى المدّعي؛ لأن هذا الأمر يستحيل وقوعُه عادةً 

 
 لا ينكر تغيّّ الأحكام بتغيّّ الأزمان السادس: قاعدةالمطلب 

الأحكام التي تنشأُ بناءً على أعراف الناس وعاداتهم تتغير بتغير عادات الناس من زمن      
 لآخر، فعند تغيّر الزمان تتغيّر حاجات الناس، وبتغير حاجاتهم تتغير عاداتهم، وبالتالي تتغير
الأحكام التي بنيت على هذه العادات، فلا يُجهل ولا يستنكر أن تتغير الأحكام الشرعية 

 بتغير الزمان، فهذا ما تعنيه قاعدة لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان.
والأحكام التي تعنيها القاعدة إنما هي التي لم يكن مصدرها الشرع، إنما اقتضتها عادات      

الناس، أمّا الأحكام التي جاء الشرع بها، كالطهارة، وستر العورة، وحجاب المرأة، والأكل 
 .(21)ثابتة لا تتغير، ولو اعتاد الناس مخالفتهاباليمين، أحكام 

 
فتضمين الصنّاع مثلا حصل مع تغير الزمان وتبدل الحال، فقد كان الناس زمنَ الوحي      

زمنَ التحلّي بالأمانة يـُعطـون الصناع ما يريدون منهم أن يصنعوه لهم، فإذا ما تلف المصنوع 

                                                           

 .751ينظر: محمد عثمان شبير، القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية ، ص (61)
 .751 الشريعة الإسلامية ، ص( ينظر: محمد عثمان شبير، القواعد الكلية والضوابط الفقهية في(21

 .363ينظر: الباحسين، يعقوب بن عبد الوهاب ، المفصل في القواعد الفقهية ، ص (21)
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فصدقه ولم يحصل نزاع، ولكن بعد أن تبدل ذلك الحال،  أو هلك أخبَ الصانعُ المستصنِّع
وقلّ مَن يؤتمن، وفشا الطمع في الأموال، وكثرت النزاعات بين الصنّاع والمستصنعين رأى 

 .(27)الصحابة تضمين الصنّاع حفظاً للأموال
لـنا مـرونـةَ  ـدة تـُظـهِّـرفالحكم لـم يـتـغـيـر إلا لـمّا تـغـيـّر حـال الـنـّاس وسـلـوكـهم، وهـذه الـقـاع     

 الـشـريـعـة ويـُسرَها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .361ينظر: الباحسين، يعقوب بن عبد الوهاب ، المفصل في القواعد الفقهية ، ص(27) 
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 الـفـصـل الـثـانــي

 

 تـطـبـيـقات قـاعــدة )العادة محكمة( عـنـد الإبـاضـيــة

 

 

 وفيه ثلاثة مباحث:

 

 العبادات فقه في قاعدة العادة محكمة تطبيقات المبحث الأول:

 

 محكمة العادة قاعدة إلى الراجعة البيع : مسائلالثاني المبحث

 

 محكمة العادة قاعدة في الإجارة : تطبيقاتالمبحث الثالث
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 تمهيـــــد
في هذا الفصل سوف نتحدث عن تطبيقات قاعدة )العادة مُـحكَّمة( عند الإباضية،      

 في محكمة ةالعاد قاعدة تطبيقاتوذلك في ثلاثة مباحث: أمّا المبحث الأول سنتناول فيه 
، وختامُ محكمة ةالعاد قاعدة إلى الراجعة البيع مسائل، والمبحث الثاني سيتناول العبادات فقه

 .محكمة العادة قاعدة في الإجارة تطبيقاتالفصل المبحثُ الثالث فيتحدث عن 

 

 المبحث الأول

 في فقه العبادات قاعدة العادة محكمةتطبيقات 
 

 ، أمّا في الاصطلاح فهي(24)"الطاعة، والتعبد: التنسّك"جمع عبادة، وهي  العبادات لغةً:

 .(23)"لربه تعظيمًا نفسه؛ هوى خلاف على المكلف فعل"

 

 المطلب الأول: الاشتباه في الـمــاء الــطاهـر

 مشتبهين من المسائل التي تحصل عند الحاجة إلى الطهارة أن يجد الشخص ماءين     
أحدهما نجس والآخر طاهر، وليس عنده علامة تميز بينهما، فيتحرى الطاهر ويتطهر به 

حسب ما تطمئن به نفسه على العادة الجارية عندهم في التحرّي، يقول الدكتور مصطفى 
أرشوم في المسألة: "جوّز بعض فقهاء الإباضية لمن كان عنده إناءان مشتبهان لا توجد علامة 

عن بعضهما في الطهارة أو النجاسة، وكان أحدهما نجسا، ولا يجد ماء غيره، أنه تميزهما 

                                                           

 . 514، ص 7( الجوهري، الصحاح، ج(24
 . 136( الجرجاني، التعريفات، ص(23
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يتحرى الطاهر منهما ويتطهر به، وهذا إنما يرجع إلى ما تسكن إليه نفسه ويطمئن إليه قلبه 
 .(25)حسب العادة الجارية بين الناس"

 

 المطلب الثاني: حكم الوضوء عند التنابز بالألقاب

من الأخطاء والعادات السيئة التي يقع فيها البعض أن ينادي غيره بألقاب أثناء الوضوء،      
فإن كان اللقب متعارَفـًـا عليه في بلد أنه قبيح ينتقض وضوؤه بذلك، أمّا إن كان غير متعارف 

بينهم بقبحه فلا نقض لوضوئه، فالعادة محكّمة، ويذكر الدكتور مصطفى أرشوم مثالا على 
ذه المسألة في كتاب القواعد الفقهية عند الإباضية إذ يقول: "اعتاد بعض الناس أن ينادي ه

غيره بأسماء وألقاب غير معهودة، فبعضها حسن لكن أغلبها قبيح أو مذموم، ومعظم الناس 
يكرهون ذلك، ولكن مع مرور الوقت اعتادوها وألفوها وعرفوا بها رغما عنهم، فما حكم 

 عليها نقض الوضوء؟ذلك؟ وهل يترتب 

لاشك أن النداء بالألقاب المذمومة والقبيحة محرّمٌ شرعا، وقد نهى عنه القرآن الكريم في قوله 
؛ لأنّ في ذلك  (11)الحجرات، تعالى: }ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان{

ة، ويطلب يه التوباستنقاصا من مقام الناس وتحقيرا لهم، ومن يفعل ذلك فهو آثم يجب عل
 المسامحة من المعتدى عليه، ولكن ما حكم وضوئه إذا كان على طهارة؟

اختلف الإباضية في حكم وضوئه، فمنهم من ذهب إلى نقضه مطلقا مادام اسما قبيحا، 
 سواء كان معروفا به عند الناس، واعتادوا النطق بمثل هذه الأسماء في بلدهم أم غير ذلك،

                                                           

م، 7114هــ ــ 1343سلطنة عمان، الطبعة الأولى، مصطفى بن حمو أرشوم، القواعد الفقهية عند الإباضية،  (25)
 .421، ص4ج
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اط أن يكون اسما قبيحا تعارفه الناس في ذلك البلد الذي يطلق فيه، وذهب بعضهم إلى اشتر 
أمّا إن كان غير معروف عندهم بقبحه فلا نقض فيه؛ لأنّ العادة محكمة، فقد يستعمل 

 .(26)الناس اسما يكون قبيحا في بلد وغير قبيح في غيره"

 

 المطلب الثالث: علامة الحيض

لكل امرأة علامات تميّز بها حصول الحيض؛ لأنها تتأثرّ بعواملها الخاصة، كطبيعتها،      
وحالتها النفسية، وبيئتها، فيـُـحكم لها بالحيض ثم بترك الصلاة عند خروج الدم، مع أنهّ ليس 

يقينا أنهّ دم حيض، ولا الوقت الذي تركت فيه الصلاة وقت حيضها، ولكن حُـكِّـم لها 
لحكم بناء على عادتها الجارية عندها في مثل ذلك الوقت، يقول الشيخ ابن بركة: بذلك ا

"وكذلك المرأة تترك الصلاة، ويحكم لها بالحيض إذا طبق الدم بها بغير يقين أنه دم حيض، 
ولا الوقتُ الذي تركت فيه الصلاة وقتُ حيضها، ولكن لـمّا كانت عادتها جرت بأن تحيض 

و في كل شهر حُكِّم لها على التحرّي وقتًا تدع فيه الصلاة، فقد جاز في مثل ذلك الوقت، أ
 .(22)لها أن تترك الصلاة المفروضة بغير يقين"

فهذا المثال يـبـيـّن كيف أنّ عادة كلّ امرأة لها شأنها وحكمها فيما يختصّ بحيضها ثم      
 بصلاتها وصيامها.

 

 

 

                                                           

 .411ص ،4ج الإباضية، عند الفقهية القواعد أرشوم، حمو بن مصطفى (26)
البهلوي، التعارف، ذاكرة عمان، سلطنة عمان ــ مسقط، الطبعة  ( أبو محمد، عبدالله بن محمد بن بركة السليمي(22

 .173م، ص7114هــ ــ 1343الأولى، 
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 المطـلب الرابع: مـدة الحـيـض

فقهاء في وضع حدٍّ لأكثر الطهر عند النساء، ولكن الشماخي يشير إلى أنهّ لا اجتهد ال     
حدَّ لأكثر الطهر، بل هو خاضع للعادة والتجربة عند كلّ امرأة إذ يقول: "وذكُِّر عن الربيع 

، ((كلُّ دم وجد بعد طهرِّ عشرةِّ أيامٍ فهو حيضٌ ))بن حبيب في كتاب محمد بن جعفر قال: 
وجد بعد طهرِّ خمسةَ عشرَ يومًا فهو حيض؛ لأن الحيض يرفعه المرضُ،  وقال آخرون: كل دم

والكِّبََ، والرضاع، والريح، فلا حدّ لأكثر الطهر عند هؤلاء، والقول الأول عندي أصحّ، ولا 
مستند لهذا عندي إلا التجربة والعادة، فمن كان لأقل الحيض عنده قدرٌ معلوم وجب أن 

ـنِّ الحيض عنده استحاضة، ومن لم يكن لأقل الحيض عنده يكون ما دون ذلك إذا ورد في  سِّ
قدـر محدود وجب أن تكون الدفعة حيضا عنده، وكذلك النفاس، وكذلك أيضا من كان 

 .(21)عنده أكثرهُ محدودا أوجب أن يكون ما زاد على ذلك استحاضة"

 

 المطلب الخامس: الشك في قراءة الفاتحة مع الإمام

من المسائل التي تحصل في الصلاة أن يشكَّ المأموم في قراءة الفاتحة مع الإمام، فإن ترك      
ـدا على أنه قرأها ثم سكت ثم شك في قراءتها يـُـعَـدُّ أنهّ قد قرأها؛ بشرط  المأموم قراءتها معتمِّ

اءتها، وهذا ه قر ألاَّ يكون من عادته تركُ قراءتها مع الإمام، فإن كانت هذه العادة عنده فعلي
ما أجاب به المحقق الخليلي عندما سئل: "فيمن يصلي خلف الإمام وصار الإمام في قراءة 

قرأها أم لا؟  السورة وشك المأموم في قراءة الحمد ولم يستيقن أنه ٌ

                                                           

م، 7113هــ ــ 1345الشماخي، عامر بن علي، الإيضاح، مكتبة مسقط ــ سلطنة عمان، الطبعة السادسة،  (21)
 .711، ص1ج
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إن قرأ الحمد ليخرجـ من الشك لم يضق عليه ولا يفسدها التكرار على الشك، وإن ترك 
قد قرأها وسكت ثم شك لم يضق عليه إذا كانت عادته لا تقتضي ترك قراءتها بنى على أنه 

 .(21)قراءتها مع الإمام، والله أعلم"

فهذا المثال يـشـيـر إلى الاحتكام إلى العرف والعادة لكل شخص في صلاتـه إن حصلت      
 له هذه المسألة.

 

 المطلب السادس: منح الزكاة للبنات المقبلات على الزواج

تُحكُم الشريعة الإسلامية على ولي الأمر بالإنفاق على أولاده، مما يترتّب عليه عدمُ      
جواز إعطائّـِه زكاتـَه لأبنائه أو بناته، ولكن يذُكر أنّ من العادات في وادي ميزاب بالجزائر أن 

ز الوالد بناتِّه للزواج، لهذا أجاز الشيخ عبد الرحمن بكـلّي لمتوسط الحال أ يعطي نفقته  نيُجهِّّ
رـن على ما هو ضروري دون الإنفاق في الزوائـد  لبناته اللاتي يـُــرِّدنَ الزواج، على أن يقتصِّ

التافـهة، يقول السائل: "متوسطُ الحال، عليه زكاة وله بنات عديدة، فهل له أن يعطيهنّ من 
 زكاته ما يلزم لزواجهنّ؟

 مه نفقتهنّ بعد البلوغ، أمّا من يلزمهأجل، له أن يعطيهنّ من زكاته على قول من لا يلز 
نفقتهن ما لم يتزوجن ويجلبن وإن كنّ بالغات فلا يجوز له أن يعطيهنّ من زكاته، وحيث إنّ 
البنات لا يملكن في الغالب أموالا، بل يظللن عالة على آبائهنّ، وقد جرى العرف عندنا أنّ 

، وحيث لدى الزواج وإن استدان لذلك الأب يتكلف ــ بحكم التكافل العائلي ــ بتجهيز ابنته
إن الأب غير متوفر الحال، ليس في استطاعته أن يقوم بتجهيز بنات عديدات، وحيث إنّ 

عضل البنات ــ سيــّما في عصرنا ــ فتنة وفساد كبير، وحيث إنّ نفقات التجهيز نفقة غير 
جهيزها شريطةَ هنّ مال لتواجبة على الأب لبناته، فالمستحسن أن يعطي زكاته لمن ليس لها من

                                                           

ه(، تمهيد قواعد الإيمان، تحقيق: حارث بن محمد البطاشي، دار الهلال 1712ت: ،)( الخليلي، سعيد بن خلفان(21
 .116، ص3م ج7111هـ ــ 1341العالمية، القاهرة ــ بيروت، الطبعة الأولى، 
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أن يقتصر على ما هو ضروري لزواجهنّ ولا ينفق في الزوائد التافهة والكماليات، والله 
 .(11)أعلم"

فاتـّضح لنا من المثال أنهّ لم يـُخرِّج الزكاة على من يعوله الأب من الحرمة إلى الجواز إلّا      
 العادة الجارية في تلك المنطقة، فكان لها أثرها البارز في تغيير الحكم.

 

 المطلب السابع: الأيَـــْمــان

حكم  ، وبالطبع يترتبالأيمان من الأمور التي قد يقوم بها الإنسان في بعض الأحيان     
اليمين على مقصود الحالف ونيته، ولكن في بعض الأحيان قد يغيب قصده ونيته، ففي هذه 

 الحالة يكون مردُّ اليمين إلى العادات الجارية عند الناّس، كما هو في الأمثلة:

( "لو حلف رجل لا يأكل البيض ولا نية له، أنه لا يحنث إن أكل بيض السمك؛ لأن 1
 .(11)ناس وعاداتهم ومقاصدهم على بيض الدجاج"عرف ال

ففي هذا المثال مَـن حلف ألّا يأكل البيض، فأكل بيض السمك، لا يـُعـدُّ حانثا؛ وذلك      
 لأن العرف جارٍ على بيض الدجاج.

 

( "من حلف لا يأكل اللحم، أكل الطري من السمك؛ لأن الذي عند العامة أنّ اللحم 7
 .(17)ك الطير، ولحم الغيلم والسمك، إلا أن يقصد إليه بعينه في يمينه"هو لحم الأنعام، وكذل

                                                           

( البكري، عبد الرحمن بن عمر بكلّي، فتاوى البكري، تحقيق: داود بن عيسى بورفيبة، مكتبة البكري، العطف ــ (11
 . 165، ص 7م ، ج7114هــ ــ 1373زائر، الطبعة الأولى، غرداية ــ الج

 . 11، ص7م، ج7112هـ ــ 1371، تحقيق: عيسى الباروني، ابن بركة، الجامع (11)
ه(، الجامع، مراجعة: أحمد الصالح الشيخ أحمد، وزارة التراث والثقافة 4( أبو جابر الأزكوي، محمد بن جعفر، )ق:(17

 .  127، ص 4م ، ج7111هـ ــ 1341لثة، ــ سلطنة عمان، الطبعة الثا
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وهذا المثال أيضا مشابهٌ للمثال السابق، فمن حلف لا يأكل اللحم، فأكل السمك لا      
 يعد حانثا؛ لأن المتعارف عليه أن اللحم هو لحم الأنعام دون السمك.

 

در يسكنه حنث، وإن سكن بيتا ( "لو حلف لا يسكن بيتا، فكل بيت من حجر أو م4
 .(14)من شعر أو نحو ذلك لم يحنث؛ لأن البيوت المعروفة والمقصود إليها هو ما ذكرنا"

وهذا المثال يبيّن أنهّ من حلف ألّا يسكن بيتا، يحنث إن سكن بيتا من حجر أو مدر،      
 الحجر. وتأمّا إن سكن بيتا من شعر فلا يحنث؛ وذلك لأن البيوت المتعارف عليها بي

 

( "من حلف لا يلبس ثياب فلان، فلبس من ثيابه ثوبا واحدا، فإنه لا يحنث إذا كان 3
 .(13)مرسلا ليمينه حتى يلبس من ثيابه ثلاثة أثواب ثم يحنث"

وهذا المثال في لبس الثياب، يذكر أنـّه من حلف ألّا يلبسَ ثياب فلان، لا يحنث إلا إن      
 لبس على الأقل ثلاثة أثواب؛ لأنه أقل الجمع.

 

( "إن حـلـف أنـّه ما يـحـفظ الـقـرآن، وهـو يـحـفـظ بـعـضـه، مـا رأيـنـاه حـانـثـا؛ لأنـّه لـم 5
 .(15)يـحـفـظـه كـلَّــه"

هذا المثال شبيه بالمثال السابق، يذكر فيه من حلف لا يحفظ القرآن وهو يحفظ بعضه، و      
 لا يحنث؛ لأنه لا يحفظه كله.

                                                           

 . 11، ص7ابن بركة، الجامع، ج (14)
 . 124، ص 4ابن جعفر، الجامع، ج ((13
 .123، ص 4ابن جعفر، الجامع، ج( (15
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فتبيّن لنا من خلال الأمثلة الخمسة السابقة كيف كان دور عادات الناس في كلامهم      
 بارزا في ردّ اليمين لها؛ وذلك في حال غياب قصد الحالفِّ من يمينه.

 

 لب الثامن: تقدير طعام المسكين في الكفارةالمط

نصّ القرآن الكريم على كفارة اليمين والظهار والقتل الخطأ، ولكن لم ينـصّ على مقدار      
الطعام المقدم للمساكين في هذه الكفارة، فتركه للعادات الجارية عند الناس، فعند الإباضية 

ن عادة الناس في إطعامهم لأهاليهم، كما مقدار الكفارة أكلتان مأدومتان حسب المتوسط م
نرى هذه المسألة في المثال: "اتفق أصحابنا فيما تناهى إلينا عنهم أنّ على مطعم المساكين 

عن كفارة الأيمان والظهار أكلتين لكل واحد منهم غداء وعشاء، أو عشاء وغداء، أو كيف 
م ل قائل ممن يخالفنا: لــمَ أوجبتما أطعم الأكلتين في يوم أو يومين أو أكثر . . . فإن قا

الأكلتين وليس في الآية تكرار الطعام، والأمر إذا ورد مطلقا وجب استعماله مرة واحدة، إلا 
 أن تقوم دلالة توجب التكرير؟

قيل له: قامت الدلالة من الكتاب والسنة: فأمّا من الكتاب فيقول الله: }من أوسط ما 
والمعتاد من طعام الناس لأهليهم في كل يوم أكلتان؛ لأن النادر من  (11)المائدة، تطعمون أهليكم{

فعلهم إطعام أكلة وثلاث أكلات، وأما ما فعله الناس من عادتهم من إطعامٍ لأهليهم 
 .(16)أكلتان"

 

 

 

                                                           

 .11، ص 7( ابن بركة، الجامع، ج(16
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 المبحث الثاني

 قاعدة العادة محكمة الراجعة إلىالبيع مسائل 

 

 الراجعة إلى قاعدة العادة محكمةالمطلب الأول: تعريف البيع وتطبيقاته 

، وأمّا في (12)البيع لغةً: "بعت الشيء شريتُه، وبعته أيضا اشتريتُه، فهو من الأضداد"
 .(11)الاصطلاح فهو "مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم، تمليكا وتـملُّـكا"

 

 الفرع الأول: دخول توابع العين في المبيع

الأصل في معاملات الناس عند البيع أن تنتقل ملكية البيع وحدَه من البائع إلى المشتري،      
ولكن ما يحصل عند البعض أن تنتقل مع المبيع توابعُه إلى المشتري حسب عادتهم وطيب 

"وأيضا فإن الأموال قد تزول، وقد تصير حلالا نفوسهم على ذلك، كما يظهر في المثال: 
بالتعارف والعادة التي يعرف دليلها بالقلب، من ذلك: بيع الثمار في أيام  بغير قول أربابها

القيظ في رؤوس النخل أن المشتري إنما يشتري الثمرة فيأخذ معها ما لم يدخل في البيع عند 
م علَ ــ، وأشياء تطيب به نفوس أربابها، ويُ (11)اليابس والحطب والعسق (11)المبايعة، كالسعف

                                                           

 ،الطبعة الرابعة، بيروت ـــدار العلم للملايين ، الصحاح، هـ(414)ت:  ،أبو نصر إسماعيل بن حمادالجوهري،  (12)
 .1111، ص4، ج م1112 - هـ 1312

 .41م، ص7114هــ ـــ 1373بيروت، الطبعة الأولى،  ـــ( الجرجاني، التعريفات، دار إحياء التراث العربي (11
السعف: جمع سعفة وهي غصن النخل. ينظر: محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، مادة )سعف(،  ((11
 .41ص

العسق: عرجون النخل. الحارثي سعيد بن حمد، تح: أحمد البَاشدي وحمود العيسري، إزاحة الأغيان عن لغة أهل  (11)
 . 13م، ص7111ه ـــ 1341عمان، مكتبة الجيل الواعد ـــ مسقط، الطبعة الأولى، 
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ن تحرجه ، أو يعلم مالناس، وسكون القلب ما لم يرجع صاحبه إلى طلبه جوازها بالعادة بين
 .(11)"ومنعه من ذلك

فيتضح من هذا المثال أنّ العادة كانت وراءَ انتقال المال من صاحبه إلى المشتري من       
 غير أن ينُصَّ عليه أثناء التعاقد، فالمذكور أثناء التعاقد الثمرةُ وحدَها، ولكن ما يحصل أنّ 

المشتري يأخذ مع الثمرة أشياءَ أخرى كالسعف اليابس، والحطب، والعسق، وذلك بطيب 
 نفس البائع.

 

 الفرع الثاني: البيع بالمكاتبة

لا يقتصر البيع على طريق المشافهة المباشرة وحدها، إنما يتمّ أيضا عن طريق المكاتبة بين      
وأخبَنا "في أمورهم، وهذا مثال يوضح هذا الأمر:  العاقدين؛ وذلك حسب ما اعتادوه

ـ رحمهم الله ـ كتب  (14)بن محمد بن محبوب رَ ــأبا المنذر بشي ـ رحمه الله ـ أنّ  (17)الشيخ أبو مالك
عه، مقيما، فامتنع أخوه عن بي يومئذٍ  أن يبيع له مالا بعمان، وهو بمكةَ  (13)إلى أخيه عبد الله

فكتب يعتذر من ذلك، وقال: كيف أبيع مالا، وأزيل أصلا بكتاب وصلني، فكتب إليه 
 .(15)هم تجري بمثل هذا في المكاتبة"الناس أمورُ  ن، فإنّ ـبُ ــأخوه: يا أخي لا تج

                                                           

 . 73، ص ــ سلطنة عمانابن بركة، عبد الله بن محمد السليمي، كتاب التعارف، وزارة التراث القومي والثقافة ـ ((11
( أبو مالك غسان بن محمد بن الخضر الصلاني، عاش في القرن الثالث وأول القرن الرابع، نشأ في بهلا ثم سافر إلى (17

صحار وسكن صلان، من شيوخه: محمد بن محبوب وولداه بشير وعبدالله ، أخذ عنه العلم: ابن بركة، من آثاره: 
 . 6، ص 4ر: فهد بن علي السعدي، معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية، جمسائل عديدة في كتب الأثر. ينظ

أبو المنذر بشير بن محبوب، فقيه عالم، عاش في العقد الثاني من القرن الثالث، أخذ العلم عن أبي معاوية عزان  ((14
وفي بين ب الإمامة، تبن الصقر، وأخذ عنه سعيد بن الحكم، عاش آخر عمره في مكة حتى مات، له كتاب الخزانة وكتا

 .25، ص1هــ. ينظر: فهد بن علي السعدي، معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية، ج711هــ و 711
أبو محمد، عبد الله بن محمد بن محبوب المخزومي، فقيه عالم، عاش في القرن الثالث الهجري، من ولاية صحار،  ((13

، وتعلم منه: أبو مروان والوضاح بن عقبة، له أجوبة عديدة من أخذ العلم عن والده، وأبي معاوية، وعزان بن الصقر
 .413، ص7الأثر. ينظر: السعدي، فهد بن علي، معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية، ج

  .75ابن بركة، التعارف ، ص (15)
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يم في مكة، قففي هذا المثال أراد أبو المنذر أن يبيع مالًا له بعمان وهو في ذلك الوقت م     
فأرسل لأخيه عبد الله أن يقوم بالبيع، فامتنع عن البيع بحجة أنّ البيع لا يمكن أن يحصل 

بمجرد وصول كتاب، فـبــيـّن له أخوه أبو المنذر بأنّ مثل هذا البيع مما اعتاده الناس في 
 تعاملاتهم.

 

 الفرع الثالث: بيع الصبي والعبد

عبد بين العاقدين ذوي الأهلية، فليس للمجنون أو الصبي أو الالأصل في البيوع أنها تـتمّ      
أن يـُـجريَ العقود؛ ولكن جرت عادة الناس أن يبايعوا الصبي عندما يرسله أهله إلى التاجر، 

وكذلك الحال في العبد عندما يرسله مولاه إلى التاجر، ونذكر هنا مثالا يؤكد هذا الأمر: 
ذ له لا قبض له في ماله ولا دفع، ولا يجوز أمره ولا نهيه، ومن أخ هلأن ؛"الصبي لا يثبت بيعه

شيئا ضمن له، وكذلك عقده باطل ولا يحكم به عليه، فأما على التعارف فقد أجاز بعضهم 
مبايعة الصبي والعبد من طريق الرسالة، يرسل العبد مولاه ويرسل الصبي أهله يشتريان لهم من 

وا ذلك من وجه الرسالة في غالب الظن، والتعارف في ذلك عند التاجر حاجاتهم، فقد أجاز 
 .(16)بين الناس"

فوجدنا في هذا المثال صحة شراء الصبي والعبد عن طريق الرسالة؛ وذلك لعادة الناس      
 وتراضيهم على ذلك.

 

 الفرع الرابع: الأوزان المستعملة في البيع

( يستعمل البائعون أوزانا ليزِّنوا بها للمشترين، وبالطبع لابد أن يستعملوا أوزانا يعلمون أنها 1
صحيحة، ولا يجوز لهم استعمالُ أوزان غير صحيحة؛ إلا إن جرت عادة الناس أنهم 

                                                           

، تحقيق: الحاج سليمان بن إبراهيم هــ(، جامع أبي الحسن البسيوي463البسيوي، علي بن الحسن )حي سنة  (16)
 .1177، ص4بابزيز وداود بن عمر بابزيز، وزارة التراث القومي والثقافة، مج
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لا يجوز لأحد "يستعملونها برضًا بينهم، كما يذكر ذلك الشيخ الشقصي في منهج الطالبين: 
وزان لا يعلم صحتها إلا ما جرت به العادة من استعمال الناس وتراضيهم على أن يزن بأ

 .(12)ذلك الوزن في ذلك الموضع"

فيتضح من هذا المثال أنّ البائع لابد أن تكون أوزانه صحيحة؛ إلا إن جرت العادة على      
 تراضي الناس باستعمال تلك الأوزان.

 

ه ة، وهي لزوم استعمال البائع أوزانا صحيحة، فليس ل( وهنا مسألة قريبة من المسألة السابق7
أن يستعمل أوزانا اشتراها من غير ثقة؛ إلا إن تعارف الناس على أنّ أوزانه لا تزيد ولا تنقص 

من اشترى "عن أوزان أهل البلد، كالمثال الذي يذكره الشقصي في منهج الطالبين إذ يقول: 
يجوز له استعمال ذلك حتى يعلم صحته، إلا أن أوزانا أو مكيالا من عند غير ثقة، فلا 

ص عن أوزان أوزانه التي يبيعها لا تزيد ولا تنق ا عند الجميع أنّ فً يكون الذي يبيع الأوزان متعارَ 
 .(11)أهل البلد التي يتعاملون بها فيجوز أن يبيع بها ويشتري"

زانه،  إن علم بصحة أو فلا يجوز لمن اشترى أوزانا من عند غير الثقة أن يستعملها؛ إلا     
أمّا إن كان بائع الأوزان معروفـًـا عند أهل البلد بأنّ أوزانه مماثلةٌ لأوزانـهم لــه عـنـد ذلــك أن 

 يـبـيـع بـها ويـشـتـري.

 

 

 

 

                                                           

 . 11، ص13الشقصي، خميس بن سعيد، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، تحقيق: سالم بن حمد الحارثي، ج ((12
 . 11، ص13الشقصي، منهج الطالبين، ج (11)
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 الفرع الخامس: تنازع البائع والمشتري في مدلول البيع

قد يحصل اختلاف وتنازع بين المتعاقدين بعد بيوعهم، كما لو باع شخص لآخر بئراً،      
فقال له: بعتك بئري، فحصل نزاع بينهما حول ما سينتقل إلى ملكية المشتري، هل البئر 

 وحدها؟ أو البئر مع الأرض؟

في البيع  ةفتدخل عادتهم هنا في حلّ نزاعهم، فيـُنظر في عادتهم عند إطلاق هذه التسمي
قول  "إن تنازع البائع والمشتري فيحول ما سينتقل للمشتري، كما يبين ذلك هذا المثال: 

بالطوي أو البئر وحدها دون أو بئري" فقال البائع: إنما أردت  (11)البائع: "بعتك طويي
على نة ، فالقول في الحكم قول البائع والبيالبئر. وقال المشتري: إنما اشتريت الأرض و الأرض

الناس من التسمية في ذلك  المشتري، وقيل: هو على الأغلب مما تجري به العادة عند
 .(111)"الموضع

فجُـعلت العادة هنا حكمًا في تعيين ما سيتملـّـكه المشتري عند حصول النزاع بين البائع      
 والمشتري.

 

 الفرع السادس: البيع بالوزن

 بد من تساوي كفّتيه؛ إلا إن جرت عادةٌ بترجيحلا شك أنه عند حصول البيع بالوزن لا     
ريف "وأما إن كان البيع بالعدد، فلا يحتاج إلى تعالبائع للميزان، كما يوضح ذلك هذا المثال: 

                                                           

ء وكسر الواو، يجمع على طويان وأطوي ، وهي البئر المطوية بالحجارة ، وتكون في العادة كبيرة الطوي: بفتح الطا (11)
م ، وزارة 7117هــ ــــ 1344وواسعة. ينظر: مجموعة من الباحثين، معجم المصطلحات الإباضية، الطبعة الثانية، 

 الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان .
 .  41، ص 13الشقصي، منهج الطالبين، ج (111)
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، وما (117)والشوران (111)العدد وإن باع شيئا مما يوزن كالعسل والسمن والجبن والقطن والنيل
ة البائع ترجيح الميزان، إلا أن تكون عادة الناس جاريأشبه ذلك مما يباع بالوزن، فليس على 

 .(114)بذلك من طريق التعارف في البيع"

 

 الفرع السابع: الغرر المغتفر في البيع

تعارَفَ أهل قرية على بيع، وهو أنَّ الجري بعشرين درهما إلى أجل، وحين وصول الأجل      
يأخذ بالعشرين درهما جريين، ففي الظاهر أن به غررا، ولكن بما أنهم اعتادوا هذا البيع 

وتراضوه بينهم، ولم يشترطوا في بداية العقد هذا الفرق فهو حلال، كما يتضح من هذا المثال: 
 ل، فإذا حلّ هما إلى أجن كل جري بعشرين در إهل قرية لهم بيع قد عرفوه بينهم ل في أ"وقي

الأجل أخذ بالعشرين درهما جريين بغير شرط بينهما عند البيع، ولكن قد جرت عادتهم 
بذلك، فأما في ظاهر الحكم إذا رجوا إلى الأحكام فهو حلال إذا لم يكن بينهما في ذلك 

 .(113)شرط"

 

 ن: العدل في الكيلالفرع الثام

يتعامل بعض التجار مع المشترين بالكيل، وبالطبع يلزم ألّا يخرج الكيل عن العدل، وقد      
تكون هناك عادات في الكيل من بلد إلى آخر يكون لها أثــرهُا أثـنـاء البـيـع، لذلك إن أتـى 
غريـب فحسنٌ أن تـُبـيّن لــه هـذه العادات، وهذا ما نفهمه من كلام الشقصي في منهجه: 

                                                           

النيل: نبات ذو ساق صلب وشعب دقاق، وورق صغار مرصفة من جانبين، تزرع لاستخراج مادة زرقاء سوداء  ((111
من ورقها للصباغ. ينظر: الحاج سليمان بن إبراهيم بابزيز وآخرون، فهارس معارج الآمال بنظم مختصر الخصال، 

 . 422ص
الصغير يشبه زهره زهر الزعفران لونا لا رائحة، يستعمل للزينة  الشوران: عند أهل عمان هو نوع من الشجر ((117

 . 452عند النساء. ينظر: سليمان وآخرون، فهارس معارج الآمال ، ص
 . 41،ص13الشقصي، منهج الطالبين، ج( (114
 . 175،ص13الشقصي، منهج الطالبين، ج ((113



57 
 

"وإن كان في البلد مكيال معروف فجائز على الحكم كيل أهل البلد، وإن كان المشتري غريبا 
، از ذلكج لا يعرف كيل أهل البلد ولا أخبَه البائع بكيل أهل البلد ثم بايعه بلا غمز

طا على إلا أن يتشار  ؛لد في الكيل الذي عليه عمل الناسوالأحسن أن تقتفى سنة أهل الب
معروف فلا بأس، وإذا كان للبلد مكيال معروف ووقع البيع على كذا وكذا غير ذلك بكيل 

إلا أن يكون مكيالهم فاحشا خارجا عن العدل في  ؛وك فلا يكون إلا على مكيال البلدمك
المكيال والكيل، وإذا كان الناس لا يتعاملون إلا بالكيل المرسل بلا غمز، فجائز إن كانت 

نقص فاحش في الكيل عن صاع النبي صلى الله عليه وسلم، سنة البلد كذلك، إذا لم يكن 
 .(115)ورضي البائع والمشتري بذلك بعد علمهما بذلك"

 

 الفرع التاسع: بيع الدابة ولوازمها

من المعاملات التي تحصل بين الناس أن يبيعوا الدوابّ فيما بينهم، وفي الغالب يكون      
على الدابة شيء من لوازمها أو آلاتها، فإن قام بائع ببيع دابته على آخر، ولم يحصل بينهما 

شرط حول ما يتعلق بلوازمها، تدخل حينَها عادتهم حكمًا بينهم، فقد تحكم برجوع الآلات 
يها "من اشترى دابة عللبائع، وقد تحكم بها للمشتري، وهذا ما يتضح من المثال: إلى ا
، أو غير ذلك من الآلة ولم يشترط ذلك البائع ولا المشتري، فهو (112)أو إكاف (116)سرج

للبائع في الحكم ويجوز للمشتري أخذه والانتفاع به ما لم يطلبه البائع، وأما على ما تجري به 
 .(111)الاطمئنانة، فعلى سبيل ما يكون في ذلك الوقت مع عامة الناس"العادة والحكم في 

                                                           

 . 171،ص13الشقصي، منهج الطالبين، ج(115)
 السَّــرج: هو الرحل. ينظر: الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح ، مادة سرج . ((116

الإكاف: ما يوضع في مقدمة الحمار: وفي الجمل يسمى أقتاب. ينظر: ابن منظور، لسان العرب، دار صادر،  (112)
 .312، ص4بيروت، الطبعة الأولى، ج

 . 123،ص13الشقصي، منهج الطالبين، ج (111)
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فرأينا من هذا المثال كيف كان دور العادة في حلّ النزاع إن حصل بين المتعاقدين حول      
 من سيتملّك لوازم الدابة التي لم يـُنصّ عليها أثناء العقد.

 

 الفرع العاشر: الغرر المغتفر في الوزن

عند حصول بيع الأشياء الموزونة بالطبع لابد أن يكون الثمن مساويا للموزون، ولكن      
مع هذا لا بأس في طرح شيء في الوزن من غير ثمن حسب عادة الناس؛ بشرط أن يكون 

ه مما "ومن اشترى سمنا أو غير البائع والمشتري على علمٍ بذلك، وهذا ما يشير إليه المثال: 
ن، فلا من قياس لا يحسب له ثم ادة الناس وسنتهم يطرحون في الوزن لكلٍّ يوزن، وكان في ع

 .(111)بأس بذلك، إذا كان البائع والمشتري عارفين بذلك"

 

يـن فـي الحبــوب  الفرع الحادي عشر: الد 

كثيراً ما يلجأُ الناس إلى الدّين من بعضهم البعض عند الحاجة، ومما هو معلوم أنّ على       
يرُجع إلى الدائن حقَّه كاملا من غير نقصان، وذلك كما هو الحال في الحبوب، فلو  المدين أن 

كان على رجل سلفٌ من الحبّ لابد أن يرجع إلى الدائن مثل الحبّ من غير اختلاف؛ إلا 
ومن كان "إن اعتاد أهل بلد أن يتسامحوا في الاختلاف اليسير، وهذا ما نراه في هذا المثال: 

إن كان دوس باس فكثير السَّ   أو ذرة أو غير ذلك، فأتاه بحبٍّ  رٍّ ــــبُ  حبُّ له على رجل سلف 
 .(111)أهل البلد كلهم كذلك، وعلى ذلك جرت عادتهم في الحب كان عليه أن يأخذ ذلك"

فوجدنا إذن في هذا المثال أنّ المدين أرجع إلى الدائن حبا كثير السباس، فلا بأس في      
 ذلك.ذلك؛ لأن عادتهم جرت على 

 

                                                           

 . 121،ص13ي، منهج الطالبين، جالشقص (111)
 . 423،ص13الشقصي، منهج الطالبين، ج (111)
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 الفرع الثاني عشر: خلط الدراهم الجائزة بغيّ الجائزة

من كانت عنده دراهم جائزة ليس له أن يخلطها بدراهم غير جائزة؛ لأنه غش جليّ،      
وهو بمنزلة خلط التمر الطيب بالرديء، ولكن إن تعارف الناس على التعامل بها وتراضَوا فيما 
بينهم، ولم يكن بينهم إنكار فلا إشكال فيها ولا علة، كما يذكر الشقصي مثالا على ذلك: 

، قال: بعض هدراهم، منها ما يجوز، ومنها ما لا يجوز، إلا أنه يرده بعض ويأخذ "فيمن معه
الجيد لينفق  الردي في لأنه بمنزلة خلط الحب والتمر ؛وز له خلطها في غيرها من الجائزةلا يج

لأن ذلك من الغش المنهي عنه في البيوع، وقيل: إن كان التعارف أنها تجوز  ؛بعضه ببعض
ويؤخذ منها كل شيء بعينه فإنه يجوز خلطها لهذا المعنى، ولا يكون غشا ولا عيبا، فإذا 

خلطت مع غيرها من النقد جازت باتفاق، فإنها من النقد الجائز لا علة فيها؛ لأن الناس 
د لهم وعليهم، وإن كانت تختلف في أخذها في حالها ذلك ولم يقصعلى ما اتفقوا عليه ثابت 

 .(111)فيها إلى تدليس، وإنما قصد أن اتفاق النقد الجائز ممن أخذه، وأعجبني أن يجوز ذلك "

 

ــلـَم  الفرع الثالث عشر: بيع الس 

ذمّة، فلا لبيع السلم من البيوع التي تمسّ الحاجة إليها، وطبيعة هذا البيع أنه يكون في ا     
يمكن أن يشترط أحد على آخر في السّـلم أن يكون من ثمرة قرية معينة؛ إلا إن جرت عادة 

بأنهم يأمَــنون على سلامة الثمرة فيجوز حينها التعيين، كما يذكر الشماخي ذلك في 
أن يكون من ثمرة قرية معينة، لأن السلم يكون  (117)يجوز أن يشترط في السلملا "الإيضاح: 

في الذمة، والمعينات لا تقبلها الذمة، والمعين غير مضمون الوجود، وقيل: لو جرت العادة أن 

                                                           

 . 12،ص13الشقصي، منهج الطالبين، ج (111)
 السلم: هو شراء بنقد موزون حاضر لنوع من المثمنات معلوم بعيار وأجل ومكان معلوم وإشهاد. ((117

هــ ــ 1316القومي والثقافة ـــ سلطنة عمان،  ينظر: أطفيش، محمد بن يوسف، شرح النيل وشفاء العليل، وزارة التراث
 . 647، ص1م ، ج1116
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تكون تلك الثمار مأمونة السلامة جاز ولو عين؛ لأن غالب أمور الشريعة تجري على ما 
 .(114)"جرت به العادة، واحتمال غيرها أمر يجوزه العقل فقط

 

 الفرع الرابع عشر: الطـّـناء

من عادات بعض المناطق أنهم يطنون تمر المبسلي وحدَه بالنداء، فجاء غريبٌ وطَنَى      
قطعة بها تمر المبسلي وتمر السائر، وادّعى أن السائر داخل، فالأصل أنـ ليس له تغيير عادة 

ا ما بسبب جهله بعادتهم، وهذذلك البلد، ولكن لكونه غريـبـاً عن ذلك البلد له النقض 
اله قطعة من م الغريب "إذا طنىأجاب عنه الإمام محمد بن عبدالله الخليلي عندما سئل: 

، وعادة أهل البلد وعرفهم يطنون المبسلي دون غيره بالنداء، (115)وسائر (113)فكان بها مبسلي
وهو  رُ ــي ـــغَ عرف، فهل له الاطلاعه على ال السائر وعدمَ  عيا دخولَ را مدّ ــيِّّ مغـثم جاء المستطني 

 غريب؟

قال الإمام السالمي: إن كان هذا جاهلا بعادة البلد فله النقض، والغريب جاهل حتى يصح 
 .(116)علمه، والعادة محكمة"

 

 

 

 

                                                           

هــ ــ 1375الشماخي، عامر بن علي، الإيضاح، وزارة التراث والثقافة ــ سلطنة عمان، الطبعة الخامسة،  (114)
 .21، ص4م، ج7115
 المبسلي: نوع من أنواع التمر . (113)
 سائر: نوع من أنواع التمر . (115)
 . 631محمد بن عبدالله ، فتح الجليل من أجوبة أبي الخليل ، صالخليلي،  ((116
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 المبحث الثالث

 قاعدة العادة محكمة فيالإجارة تطبيقات 

 

 صيري أي حجج، ثمانيَ  رنيجُ يأ ـ فهو الرجل استأجرت: تقول ،الكراء" الإجارة لغةً: هي
 .(111)، أمّا الإجارة في الاصطلاح فهي "العقد على المنافع بعوض"(112)"أجيري

 

 المطلب الأول: إجارة علف الدابة

يحتاج مالكو الدوابّ في بعض الأحيان إلى استئجار من يقوم بعلف دوابهم والعناية بها،      
أنه سينتج عنها سماد، فإن حصل نزاع في من  وعندما يقوم العامل بعلف الدابة لاشك

سيعود إليه سماد الدابة، فالعادة الجارية بينهم تكونُ الحاكمة، فقد تحكم برجوعه لصاحب 
لآخر دابة "عن رجل يعلف لالدابة، وقد تحكم به للعامل، كما يبين معنى هذه المسألة المثال: 

ا جمع من ذلك ما يثبت عليه بمعنى معي إذ بحصة لمن يكون سمادها من الروث وغير ذلك؟
الملك فسمادها لأربابها، وإن كانت قد جرت في البلد سنة من السماد أنه لرب المنزل فهو  

 وإن كانت في بيت المعلوفة له كان السماد له وإن كانت في بيت العالف فهو له، كذلك،
 .(111)عندي على هذا المعنى، والله أعلم وبه التوفيق"

ومن مسائل الإجارة على علف الدابة، أن يقوم العامل بعلف الدابة والعناية بها إلى      
سنة، وفي أثناء هذه المدة قد ينتج عن الدابة نتاج، فيكون هذا النتاج لصاحب الدابة، أو 

وقيل في رجل "تكون العادة بينهم هي الحاكمة في هذا النتاج، يقول الشيخ خميس الشقصي: 

                                                           

 .526، ص7الجوهري، الصحاح، ج ((112
 . 11م، ص1114- هـ1314 الجرجاني، التعريفات، الطبعة الأولى، ((111

 الكدمي، أبو سعيد محمد بن سعيد، الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد، وزارة التراث القومي والثقافة ـــ سلطنة (111)
 .722، ص4م ، ج1115هــ ــ 1316عمان، 
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بقرة يعلفها له بربعها وعلى أن يعلفها إلى سنة، ثم نتجت البقرة قبل السنة  أعطى رجلا
فالنتاج لرب البقرة؛ لأنه جاء قبل أن يستحق العالف الربع منها، وكذلك القول في نتاج 

الشاة ولبنها وصوفها وشعرها، إذا وقر الشعر وجاء اللبن بعدما يجب له الحصة فله نصيبه من 
يستحق منها نصيبا فهو لرب الشاة أو البقرة، وقول: أنه يرجع في مثل  ذلك وإن جاء قبل أن

 .(171)هذا إلى التعارف بين الناس في مثل ذلك وما هم عليه من فعل الناس"

فالـعادة حُـكّــمت هنا في هذا المثال بين صاحب الدابة والعامل عليها، عندما اختلفوا في      
 ملكية نتاج الدابة.

 

 الإجارة في الأعمال المجهولة المطلب الثاني:

مما هو معلوم بأنّ الأصل في العامل عندما يـُستأجر يكون على علم بما سيقوم به من      
عمل قبل أن يشرع فيه، ولكن إن كان جاهلا به يـُعطى أجرَ أمثاله القائمين بمثل عمله في 

قال: دخل فيها العمال ف"قال أبو سعيد: اختلف عندي في الأعمال المجهولة إذا ذلك البلد، 
 وله سنة البلد من الحصة فيمن قال إذا دخل العامل في عمل مجهول كان له وعليه تمامه 

 .(171)"العمل

ومن المسائل التي تحصل في الإجارة أن يقول صاحب أرض لآخَر: ازرع أرضي ما      
ظر في عندئذٍ يـُن أردت، من غير أن يعيّن له ما إن كان يعني بالعقد سهما أو هبة أو قعادة،

العادة الجارية بينهم عند إطلاق مثل هذه العقود ويجعلونها حَـكَـمًا بينهم، يقول الشيخ خميس 
"ومن قال لرجل: ازرع في أرضي أو مالي ما أردت، ولم يذكر له سهما ولا منحة  الشقصي:
ولا هبة، فإذا زرع في ذلك فهو على ما سأله من منحة أو غيرها ما لم تقم عليه  ولا قعادة

حجة برجعه من المعطي، وإن كان على قعادة أو مشاركة فعلى ذلك، فإن لم يعرف على أي 

                                                           

 .411، ص 17الشقصي، منهج الطالبين، ج (171)
 .11، ص71الكندي، أحمد بن عبدالله بن موسى، المصنف، وزارة التراث القومي والثقافة، ، ج (171)
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وجه كان فهو زارع بسبب في الحكم الظاهر وله عناؤه ومؤونته، والباقي لرب المال، وقيل: له 
 .(177)كة في عرف البلد"ما يستحقه في المشار 

 

 المطلب الثالث: تقسيم العمل بين رب العمل والعامل

كثيراً ما يحتاج أصحاب المزارع إلى استئجار العمال كي يقوموا بالعناية والاهتمام بها،       
وعند استـئجارهم لابد من تعيين الأعمال التي يقومون بها، ولكن إن حصل خلاف بين 

بعض الأعمال، تكون عادتـُـهم محكمةً بينهم، كما في الأمثلة صاحب العمل وعامله حول 
 الآتية:

وإخراج ما كان فيها من شجر أو عامل والمعمول له في مخاد الأرض "وإذا اختلف ال( 1
جع في ذلك إلى سنة أهل ذلك الموضع، فإن  ير شيش، أو جذور ذرة، أو خشب قطن، فح

 عليهم، ان على أصحاب الأرض فهوكان معروفا ذلك على العمال فهو عليهم، وإن ك

والقرز، فهو على العمال، والسماد وشحب  (173)وقضاض الطفال (174)رضم الأرض وأما
 السواقي على أصحاب الأرض.

 وقيل: إنه يرجع في ذلك إلى سنة أهل البلد من ذلك الموضع، وتحويل الزرع على العمال.

لماء وعلى العامل حدر ا في ذلك،لد، وقيل: على سنة البلد وقيل: يرجع إلى سنة أهل الب
 .(175)ليسقي به كان قريبا أو بعيدا"

                                                           

 . 711، ص 17الشقصي، منهج الطالبين، ج (177)
  .427مان وآخرون، فهارس المعارج ، صالرضم: إثارة الأرض وحراثتها للزرع. ينظر: الحاج سلي (174)
الطفال: من الطفَل: وهي مادة طبيعية دقيقة الحبيبات، إذا أضيف إليها اماء قبلت التشكيل، ويصنع منه  (173)

هارس الحاج سليمان وآخرون، فالفخار والآجر والبورسلين، ويستعمل في أدوات التجميل والورق والإسمنت. ينظر: 
  .451المعارج، ص

 .126، ص 17الشقصي، منهج الطالبين، ج (175)
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 (176)"وكذلك جزاز الزرع وسجار النخل ونباتها وجدارها هو على العامل، وأما الدوس (7
، (172)فعلى ما جرت به السنة، كان على العامل أو على رب المال، وأما نقل الحب من الجنور

هو على العامل ورب المال؛ لأنهم  (171)ونقل التمر من تحت النخل، وكسر التمر في المصطاح
شركاء في ذلك، إلا أن يكون في ذلك سنة قد عرفها الناس فهو على سنته ما لم تكن 

 .(171)باطلا"

 

"وقيل: على العامل أن يسمد، وأما شحب الفلج فيرجع إلى سنة البلد، فإن كان في  (3
شحب الفلج على العامل فكذلك، وإن كان على رب المال فكذلك، وإن وقع  العادة أن

 .(141)بينهما شرط فعلى ما تشارطا"

فتبيّن لنا من خلال الأمثلة السابقة كيف كان دور العادة في تعيين العمل الذي يكون      
 على صاحب الأرض، والعمل الذي يكون على العامل في حالة اختلافهم.

 

 

 

 

                                                           

الدوس: هو شدة الوطء بالأقدام حتى يتفتت ما علق بالسنابل من الحب، وهو عملية تنقية الحب من القشور  (176)
 .415وغير ذلك . ينظر: الحاج سليمان وآخرون ، فهارس معارج الآمال ، ص

 ويا صلبا غير مشاب بحصيات ولا رمل. ينظر:الجنور: هو الموضع الذي يداس فيه الحب ويدق، ويكون مست (172)
 . 435الحاج سليمان وآخرون، فهارس معارج الآمال ، ص

المصطاح: الجرن يبسط فيه التمر ويجفف، أو الحصير المصنوع من الخوص. ينظر: الحاج سليمان وآخرون،  ((171
 . 424فهارس المعارج، ص

 .163، ص 17الشقصي، منهج الطالبين، ج(171) 
 . 161، ص 17، منهج الطالبين، جالشقصي (141)
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 الرابع: تكاليف تجديد بطاقة العاملالمطلب 

يمتلك العامل بطاقة عمل، وهذه البطاقة طبعًا لابد من تجديدها سنويّـًـا، فيكون في هذا      
الأمر للعرف دور في تحديد من سيتحـمّـل تكاليف التجديد، على العامل أو صاحب العمل، 

ته سنويا، مبالغ تجديد بطاق وهذا ما ذكره سماحة الشيخ في قوله: "شخص يكلف عامله بدفع
فإن كان تجديد بطاقة العامل مما يتحمله العامل عرفا فلا مانع من أخذ تكلفة ذلك منه، 

 .(141)والأخذ يكون حسب العرف"

 

 المطلب الخامس: تضمين العامل

إن فضل عند العامل الماءُ الذي يسقي به الزرع صنع به ما يصنعه أهل البلد، ولا ضمان      
إن فاض عليه الماء من الساقية وأفسد زرع غيره، فعليه الضمان إن كان قد حمل على عليه، و 

الساقية أكثر مما يتساقى به أهل بلده، وإن كان حمل عليها مثل أهل بلده فلا ضمان عليه،  
"والعامل إن فضل عنده ماء، إن تركه في الزرع أفسده، كما يراه الشيخ الشقصي إذ يقول: 

فإن كان في العادة أن العمال يصرفون الفضلة عن الزرع صنع كسنة أهل البلد، ولا ضمان 
عليه لرب المال، وكذلك إذا حمل الماء في الساقية ففاضت ولم يعلم، أو أفسد زرع غيره، فإن  

د ناس أهل البلد فلا نبَئه من الضمان مما أفسكان حمل على الساقية أكثر مما يتساقى به ال
فلا نلزمه  (147)ماؤه، وإن كان حمل في الساقية مثل ما يتساقى به الناس وأحكم سد الأجايل

 .(144)ضمانا بعد هذا"

فيـُبـيِّّــن المثال كيف كان دور عادة الناس في الحكم بضمان العامل من عدمه عندما      
 يفسد الماءُ الـزرع.

                                                           

 . 771الخليلي، أحمد بن حمد، فتاوى المعاملات، ص (141)
الأجايل: جمع أجالة وهي حجرة أو خشبة كبيرة يسد بها مجرى الماء وينظم صرف الماء في أماكنه . ينظر:  (147)

 . 442ص الحاج سليمان بن إبراهيم بابزيز وآخرون، فهارس معارج الآمال بنظم مختصر الخصال ،
 .161، ص17الشقصي، منهج الطالبين، ج (144)
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 لسادس: استحقاق الأجرةالمطلب ا

من كان معروفا بين الناس في بلد ما أنه لا يعمل إلا بالكراء، فاستعانوا به في عمل ما،      
استحق بذلك الأجرة طلبها أو لم يطلبـها، ما داموا استعملوه بغير شرطٍ أنه لا أجرة له. وفي 

ر في عمل معروفٍ عادةً أنه لا أجرة له فلا  بل يستحقها؛ إلا إن اشترطها قحالة أنه استـُؤـجِّ
، اء"وقيل في رجل يعرف أنه يعمل مع الناس بالكر العقد، وهذا المعنى نراه جليًّا في المثال: 

تعانه ولم اسل قورة صرم، أو غيرها، أو تحويل ذرة قليل، و مفاستعان رجل جماعة من الناس لح
 ك العمل، وفي مثل تلكمن استعانه كراء، وهذا ممن يعمل بالكراء في مثل ذليعط أحدا 

ا أو لم في ذلك طلبه له الأجرة المعونة، وفي مثل تلك الجماعة، وعلى ذلك السبيل، فإنّ 
 أجرة وإن كان معروفا في التعارف أنه لا، له لذلك بغير شرط أنه لا أجرة لهيطلبها إذا استعم

 .(143)في مثل هذا العمل فلا أجرة له، إلا أن يشترط الأجرة"

فهذا المثال بـيَّـنَ لنا كيف أنّ أعراف المنطقة هي التي تحكم باستحقاق العامل للأجرة من      
 عدم استحقاقه.

 

 المطلب السابع: مقدار الأجرة

الأصل أن يتفق العامل مع صاحب العمل على مقدار الأجرة قبل بداية العمل، ولكن      
ت العامل، استحقَّ العامل ما يكون للعمال إن لم يحصل بينهما اشتراط المقدار من قبل وما

وهذا الأمر  عادةً في ذلك البلد، وإن اختلفت سنة بلدهم كان للعامل الوسط من ذلك،
"وقيل: إذا عمل العامل من غير شرط ومات، إنه ذكره الشيخ خميس الشقصي حين قال: 

 ينظر ن ذلك، ولاميكون له كسنة أهل البلد في العمل، وإن اختلفت السنة كان له الوسط 

                                                           

 .411، ص17الشقصي، منهج الطالبين، ج (143)
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إلى ما يكون لعمال رب المال إذا لم يكونوا كأوسط سنة أهل البلد إذا كان له عمال غير هذا 
 .(145)العامل"

 

 المطلب الثامن: ضابط اسـتــئجـار الـدابـة

إذا استأجر رجل من آخر بقرة ليزجر عليها لمدة معروفة بحب مـعـروف، ولـكـن لـم يعُلمـه      
بالأرض التي سيزجر عليها، ثم وجد صاحبُ البقرة أن المستأجر قد زجر على البقـرة فـوق 
طاقتها، فيلُزم المستأجر أن يستعمل البقرة في حدود ما تحتمله مثيلاتها من البقر في عرف 

رة "إذا استأجر رجل من رجل بقالمنطقة، ونرى هذا المعنى جليًّا في منهج الطالبين:  تلك
ه على الأرض التي  يزجر عليها، ولا ـف ـــوقِّ ــعليها، ولم يُ (146)أشهرا معروفة بحب معروف ليزجر

ظر فإذا ، ثم جاء صاحب البقرة فنم الزجر، فزجر عليها ما شاء اللهعرفه إياها، أو لم يعرفه ك
يزجر عليها زراعة تعجز البقرة عن زجرها، فإن كانت الأجرة أياما معروفة بحب معلوم،  هو

بشيء معروف ثبتت الأجرة، وللمستأجر أن يزجر عليها زجرا تحتمله مثلها من البقر في 
 .(142)تعارف أهل ذلك الموضع من الزجر"

 

 

 

 

 

                                                           

 . 166، ص 17الشقصي، منهج الطالبين، ج (145)
الزجر: هو إخراج الماء من البئر بآلة يديرها حيوان كالثور أو غيره للسقي. ينظر: الحاج سليمان بن إبراهيم  (146)

 .421الآمال بنظم مختصر الخصال، صبابزيز وآخرون، فهارس معارج 
 .111، ص17الشقصي، منهج الطالبين، ج (142)
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 الـخـاتـمـة

 
رحلـة  انصلـنا إلى ختـام هذا البحث، وقد كونعمته ومنـّه وفضله وتوفيـقه قــد و  بحمـد الله     

تواضع ـمـلحث اــذا البـن هـم بالـقـراءة والـكـتـابـة والـنـقـد، وقـد خـرجـنـا لـقـعـات الـللارتقـاء بدرج
 ة:ـيـالـتـاط الـقـنـي الـال فـمـإجـرها بـذكنـج، سـائـتـنـب

 محكمة أثر على يسر الشريعة الإسلامية ومراعاتها لحال المجتمع ومصلحته.( قاعدة العادة 1
 
 ( قاعدة العادة محكمة نموذج من نماذج رفع الحرج في الشريعة الإسلامية.7
 
( نالت قاعدة العادة محكمة قدراً كبيرا من اهتمام الفقهاء قديما وحديثا في مصنفاتهم 4

 ن المسائل العلمية.العلمية، واحتكموا إليها في الكثير م
 
( ليست كــلُّ عادة محكمة، إنـّما تحكم العادة التي اسـتـوفت الشروط التي ذكرناها في 3

 البحث.
 
( من ضمن اهتمام الفقهاء الإباضية بقاعدة العادة محكمة كتاب "التعارف" لابن بركة 5

 الذي خصصه لتطبيقات العادة والعرف.
 
المعاملات، كالبيع والإجارة، ودخولها في باب العبادات،  ( دخول قاعدة العادة محكمة في 6

 كالصلاة والزكاة والنكاح والحيض والنفاس والأيمان والنذور.
 
 ( رجوع الفقهاء الإباضية في فتاويهم إلى عادات الناس وأعرافهم.2
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 المصادر والمراجع

 

ن، عماسلطنة أرشوم، مصطفى بن حمو، القواعد الفقهية عند الإباضية،  (1)
 م.7114هــ ــ 1343الطبعة الأولى، 

 ، موطأ(هـ121: ت) عامر، بن مالك بن أنس بن المدني، مالك الأصبحي (7)
 اللطيف، بدع الوهاب عبد: وتحقيق الشيباني، تعليق الحسن بن محمد برواية مالك
 العلمية، الطبعة الثانية. المكتبة

أطفيش، محمد بن يوسف، شرح النيل وشفاء العليل، وزارة التراث القومي  (4)
 م.1116هــ ــ 1316والثقافة ـــ سلطنة عمان، 

 .( الأغبَي، إسماعيل بن صالح، المدخل إلى الفقه الإباضي3)
( بابزيز، الحاج سليمان بن إبراهيم وآخرون، فهارس معارج الآمال بنظم مختصر 5)

 الخصال.
 سين، يعقوب بن عبد الوهاب، قاعدة العادة محكمة.الباح( (6
( الباحسين، يعقوب بن عبد الوهاب، المفصل في القواعد الفقهية، دار التدمرية، 2)

 م.7113هــ ـــ 1345الرياض ـــ السعودية، الطبعة الرابعة، 
 حيحالص المسند الجامع الجعفي، إسماعيل بن محمد عبدالله، البخاري، أبو(1)

 ،"البخاري صحيح" وأيامه وسننه وسلم عليه الله صلى الله رسول أمور من المختصر
 هـ.1377 الأولى، الطبعة النجاة، طوق دار الناصر، ناصر بن زهير محمد: تحقيق

ة البهلوي، التعارف، ذاكر  أبو محمد، عبدالله بن محمد السليميابن بركة، ( (1
 م.7114هــ ــ 1343عمان، سلطنة عمان ــ مسقط، الطبعة الأولى، 

 .م7112 ــ هـ1371 الباروني، عيسى: تحقيق الجامع، بركة، ابن( 11)
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 البسيوي، الحسن أبي جامع ،(هــ463 سنة حي) الحسن، بن علي البسيوي،( 11)
 القومي لتراثا وزارة بابزيز، عمر بن وداود بابزيز إبراهيم بن سليمان الحاج: تحقيق

 .والثقافة
( البكري، عبد الرحمن بن عمر بكلّي، فتاوى البكري، تحقيق: داود بن عيسى (17

هــ ــ 1373بورفيبة، مكتبة البكري، العطف ــ غرداية ــ الجزائر، الطبعة الأولى، 
 م.7114

 سةمؤس الكلية، الفقه قواعد إيضاح في الوجيز صدقي، محمد البورنو، (14)
 .م1111 ـ هـ1311 الخامسة، الطبعة لبنان، ـ الرسالة، بيروت

ه(، الجامع، مراجعة: أحمد 4( أبو جابر الأزكوي، محمد بن جعفر، )ق: 13)
هـ ــ 1341الصالح الشيخ أحمد، وزارة التراث والثقافة ــ سلطنة عمان، الطبعة الثالثة، 

 .م7111
يروت، ب ـــمد، التعريفات، دار إحياء التراث العربي ( الجرجاني، علي بن مح(15

 م.7114هــ ـــ 1373الطبعة الأولى، 
 صادق محمد: تحقيق القرآن، أحكام ،(هـ421) علي، بن أحمد الجصاص،( 16)

 .هــ1315 لبنان، ـ بيروت العربي، التراث إحياء دار القمحاوي،
، الصحاح، هـ(414)ت:  ،إسماعيل بن حماد ،أبو نصرالجوهري الفارابي،  (12)

 .م1112 - هـ 1312 ،الطبعة الرابعة، بيروت ـــدار العلم للملايين 
 هومهماومف المالكي المذهب في والعمل العرف الكريم، عبد بن عمر الجيدي،( 11)

 (.المغرب) المحمدية ـ فضالة مطبعة المغرب، علماء لدى
 وحمود العيسري، إزاحة الأغيان ( الحارثي سعيد بن حمد، تح: أحمد البَاشدي11)

ه ـــ 1341عن لغة أهل عمان، مكتبة الجيل الواعد ـــ مسقط، الطبعة الأولى، 
 م.7111
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الحضرمي، عبدالله بن بشير، الكوكب الدري والجوهر البَي، راجعه: ماجد  (71)
 م.7112هــ ـــ 1371الكندي، وزارة التراث القومي والثقافة ـــ مسقط، 

ه(، تمهيد قواعد الإيمان، تحقيق: 1712، )ت: الخليلي، سعيد بن خلفان( 71(
حارث بن محمد البطاشي، دار الهلال العالمية، القاهرة ــ بيروت، الطبعة الأولى، 

 م.7111هـ ــ 1341
 الخليلي، محمد بن عبدالله، فتح الجليل من أجوبة أبي الخليل. ((77

ر الحكام في شرح مجلة الأحكام، هـ(، در 1454علي حيدر، )ت: خواجه، (74)
 م.1111 -هـ 1311دار الجيل، الطبعة الأولى، 

( الراشدي، سفيان بن محمد، جواهر القواعد من بحر الفرائد، تحقيق: محمد بن 73)
هـ ـ 1375سلطنة عمان، الطبعة الأولى،  يحيى الراشدي، مكتبة الاستقامة ـ

 م.7115

تصحيح  ،هـ(، شرح القواعد الفقهية1452( الزرقا، أحمد بن محمد، )ت 75)
 م.7111هـ ـ 1377، 6وتعليق: مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم ـ دمشق، ط

، دار القلم، دمشق، الطبعة ، المدخل الفقهي العامأحمد الزرقا، مصطفى (76)
 م.7113هـ _ 1375الثانية، 

 لطبعةا لبنان، ـ بيروت للملايين، العلم دار الأعلام، الدين، الزركلي، خير( 72)
 .م7115 عشر، السادسة

أبو زهرة، محمد، أصول الفقه، دار الفكر العربي، القاهرة ـ مصر، الطبعة  (71)
 م.7116هـ ـ  1372، الأولى

عبد الكريم، الوجيز في أصول الفقه، مؤسسة الرسالة، بيروت ـ لبنان، زيدان، ( 71)
 م.1111هـ ـ 1311 الطبعة الثالثة،
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 تحقيق: ،عبد الله بن حميد، معارج الآمال شرح مدارج الكمال( السالمي، 41)
الحاج سليمان بن إبراهيم بابزيز وآخرون، مكتبة الإمام السالمي، ولاية بدية ـ سلطنة 

 م.7111عمان، 
هـ(، طلعة الشمس 1447: ت)نور الدين، عبد الله بن حميد،  ،( السالمي41)

ـ  مكتبة الإمام السالمي، ولاية بديةشرح شمس الأصول، تحقيق: عمر حسن القيّام، 
 م.7111سلطنة عمان، 

السدلان، صالح بن غانم، القواعد الفقهية الكبَى، دار المأثور، الطبعة  (47)
 م.7115هــ ــــ 1346الثانية، 

السعدي، فهد بن علي، معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية، مكتبة الجيل  (44)
 م.7112هـ ـ 1371الواعد ـ مسقط، 

 السيابي، خلفان بن جميل، فصل الخطاب في السؤال والجواب. (43)

، الأشباه هـ(111: تعبد الرحمن بن أبي بكر، )، جلال الدين( السيوطي، 45)
 .م1111 -هـ 1311الأولى،  الطبعة، دار الكتب العلميةوالنظائر، 

الأشباه والنظائر، مؤسسة الكتب  عبد الرحمن بن أبي بكر، السيوطي، (46)
 م.1111هـ ـ 1311الثقافية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثالثة، 

( شبير، محمد عثمان، القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية، (42
 م.7116هــــ ـــ 1376دار النفائس، الطبعة الأولى، 

الم بن وبلاغ الراغبين، تحقيق: سالشقصي، خميس بن سعيد، منهج الطالبين  ((41
 حمد الحارثي.

شلبي، محمد مصطفى، أصول الفقه الإسلامي، الدار الجامعية للطباعة  ((41
 والنشر، بيروت.
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الشماخي، عامر بن علي، الإيضاح، وزارة التراث والثقافة ــ سلطنة عمان،  (31)
 م.7115هــ ــ 1375الطبعة الخامسة، 

علم أصول الفقه، دار الحديث، القاهرة ـ مصر، الطبعة ( عبد الوهاب خلاف، 31)
 م.7114هـ ـ 1374السابعة، 

دار الكتب  (، أحكام القرآن،هـ534 )ت:، محمد بن عبد اللهابن العربي،  (37)
 .م7114 -هـ  1373الثالثة،  الطبعة، لبنان –العلمية، بيروت 

المطيري، أحمد بن رفاع، العرف في التشريع الجنائي، رسالة ماجستير،  ( العزيزي34(
 .م7111هــ ـــ 1341

(، مقاييس اللغة، تحقيق: 415: ت)أحمد بن فارس بن زكريا، ابن فارس، ( 33)
هـ ـ 1311عبد السلام محمد هارون، دار الجيل، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 

 م.1111
صول الفقه، دار المسيرة، عمّان ـ الأردن، الطبعة الرابعة، فاضل عبد الرحمن، أ (35)

 .م7113هـ ـ 1375
(، القاموس المحيط، تحقيق: ه112: ت)محمد بن يعقوب،  ،( الفيروز آبادي36)

مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، دار المؤيد، بيروت ـ لبنان، الطبعة الرابعة، 
 م.1113هـ ـ 1315

بن محمد بن علي، المصباح المنير، مكتبة لبنان، بيروت ـ الفيومي، أحمد ( 32)
 لبنان.

 ، الفروق، عالم الكتب.هـ(613)ت:  القرافي، أحمد بن إدريس،( 31)
تحقيق: ، الجامع لأحكام القرآن، هـ(621، )ت:محمد بن أحمدالقرطبي، (31) 

لثانية، االطبعة ، القاهرة –دار الكتب المصرية ، أحمد البَدوني وإبراهيم أطفيش
 .م 1163 -هـ 1413
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، بدائع الصنائع في هـ(512 )ت:، أبو بكر بن مسعود بن أحمدالكاساني،  ((51
 .م1116 -هـ 1316الطبعة الثانية، ، دار الكتب العلميةترتيب الشرائع، 

الكدمي، أبو سعيد محمد بن سعيد، الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد،  (51)
 م.1115هــ ــ 1316والثقافة ـــ سلطنة عمان، وزارة التراث القومي 

 الكندي، أحمد بن عبدالله بن موسى، المصنف، وزارة التراث القومي والثقافة. (57)
( مجموعة من الباحثين، معجم المصطلحات الإباضية، الطبعة الثانية، 54)

 م، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان.7117هــ ــــ 1344
دار السلام للطباعة والنشر، د بن إبراهيم ، الاجتهاد والعرف ، ( محم53(

 م. 7111
ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بيروت، الطبعة  ((55

 الأولى.
دار  هــ(، الأشباه والنظائر،121ابن نجيم، زين العابدين ابن إبراهيم، )ت:  (56)

 .م1111 -هـ  1311الأولى، الطبعة ، لبنان –الكتب العلمية، بيروت 
 آل هرموش، محمود مصطفى عبود، معجم القواعد الفقهية الإباضية. (52)

ابن هشام، أبو محمد عبد الملك، السيرة النبوية، دار الكتاب العربي، بيروت ــ  (51)
 لبنان.

 الورقي، سعود بن عبد الله، العرف وتطبيقاته المعاصرة. 51))
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